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:اهدي هذا العمل المتواضع إلى 

 أمي و أبي اللذان لطالما كانوا سندا لي واعترافا بالفضل و الجمیل

"وبالولدین إحسانا"و إمتثالا لقولھ عز وجل 

عزاء ، وخاصة إلى زوجي و عائلتھ ، أخواتي ألأو إلى إخواني و

.د لحظة من الأرحام و الأحبابكل من جمعني بھ وداوأصدقائي و

لى الأستاذة المحترمة إأود أن أتقدم بالشكر الجزیل الكبیرو

عداد إنا الید المساعدة في لالتي قدمت إرزیل الكاھنةالعزیزة و

.و العرفانضع فلھا كل عبارة التقدیر و الشكر العمل المتوا

سواء من قریب أو من و إلى كل من سانداني في انجاز ھذا العمل

.بعید 

شكراو كذلك اللجنة التي ستتفضل بقراءة ھذا البحث و تقیمھ و

.موصول إلى الأساتذة الكرام الذین قرون بعلھم و فضلھم

 خوخة



:إلىأھدي ھذا العمل 

 منبع الحنان و رمز الأمان، قرة عیني و قوتي و القلب الكبیر

.أمي الحبیبة

 إلى أبي اعترافا بالفضل و الجمیل، فحفظھما الله لي و أطال في

.عمرھما

 إلى من كانوا لي دعما و سندا في ھذه الحیاة ، أختي الوحیدة و

.إخواني الأحباء و زوجاتھم، و خالتي فریزة

 إلى خطیبي و عائلتھ الكریمة و كل من جمعني بھ وداد لحظة من

.الأرحام و الأحساب

 علم ، إلى صدیقتي و أصدقائي إلى كل طالب.

 و كل الأساتذة في كلیة إرزیل الكاھنةإلى أستاذتي المشرفة ،

.الحقوق الذین ساعدوني في مشواري الدراسي 

 إلى  كل من قدم  لي ید العون و كان لي دعما و سندا في إنجاز

.ھذا العمل سواء من قریب أو بعید

 إلى روح العلم و العلماء

فاطمة



"شكر و عرفان"

أشكر الله سبحانھ على تیسیره لنا في إعداد ھذه 

.الدراسة

إرزیل الكاھنة  التي  الأستاذنتقدم بالشكر إلى

ھذه المذكرة بالإشراف على إعداد  تفضلت

  .الله و مساعدتنا بتوجیھاتھا أجره

إلى كل من قدم لنا ید المساعدة في إعداد و إخراج 

.ھذه الدراسة إلى الوجود

مغني خوخة و عشیت فاطمة 
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:مقدمة

إزدهار  التطور الذي شهده العالم في شتى  المیادین في غالب الأحیان إلىیؤدي 

إلا  أنه في الوقت ذاته  أدى إلى ،الحیاة بفضل الوسائل المستخدمةالمجتمعات ،كون یسهل 

.و البلدان التي تفتقر إلیهاوجیاخلق فجوة إقتصادیة بین البلدان المالكة لهذه التكنول

ومع النمو ،رات التكنولوجیا ونقلها وتطبیقهاعلى هذا المنوال،  فقوة الأمم ترتبط بابتكا

الحدیث أصبحت هناك إمكانیات كبیرة لنقل التكنولوجیا لم یسبق لها الاتصالوتطور وسائل 

مثیل، حیث أصبحت الدول في موقف یجدر بها إیجاد سبیل لتوطید العلاقات فیما بینها، 

فیما بینها من أجل التغلب على الإقتصادي والتعاون الإجتماعي البدیل هو فأضحى

في إطار ما یسمى صادي و الإجتماعي للدول المشاكل والمعوقات التي تعیق التقدم الإقت

التي تعتبر إستراتجیة عاون  فیما یسمى بعقود الأعمال و یتجلى هذا التو  ،يبالتعاون الدول

ذلك من تي تبرمها مع البلدان المتطورة و هي من أهم العقود المهمة  بالنسبة للبلدان النامیة و 

.)1(أجل الدفع بعجلة التنمیة لدیها في شتى المجالات

تعتبر عقود الأعمال من بین العقود التي یجب تنظیمها بقواعد ذات طابع عالمي 

عن مستواها الإقتصادي، فهي تتلاءم مع التوجیهات الاقتصادیة الجدیدة للدول بغض النظر

بالنسبة للدول التي تبحث عن مصادر لتمویل مشاریعها دون ،أداة لتطویر الإقتصاد الوطني

كما تعتبر أداة للبحث عن خبرة ،التقلیدیة المتمثلة في الاقتراض من جهةالوسائل إلي اللجوء

.من جهة أخرىدة لتسییر مؤسساتها بكیفیة عصریةجدی

كما أن الإستفادة من نجاح شركات ذات سمعة عالمیة مختصة في إنتاج بعض 

السلع أو تقدیم خدمات نالت ثقة المستهلكین،  یكون عن طریق استنساخها على الإقلیم 

من جهة أخرى، و  نسبة للمؤسسات الوطنیة من جهةالوطني لتوسیع فرص الإستثمار بال

تمازیرت أمیلیة ،زعفان كاتیة، الإلتزام بالإعلام في عقود الأعمال، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص -1

.4، ص2017والعلوم السّیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، قانون الأعمال، كلیة الحقوق 
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حتى بالنسبة للدول المتقدمة، لأنها تمكنها من تعتبر عقود الأعمال ذات أهمیة إقتصادیة

خارج حدود بتقنیات جدیدة الاستثماراتوكذا توسیع فرص .بینهاتبادل خبرات علمیة فیما

منها، أو تقوم بتمویل الاستفادةأقل تكلفة لأنها تقوم بنقل خبرة علمیة ناجحة للدول التي ترید 

.)1(وائد ترفع من مستواها الإقتصاديمشاریع عن طریق مؤسساتها المختصة  مقابل ف

إن عقود الأعمال كقاعدة عامة، بالنظر إلى الزّاویة التي یرغب فیها المتعامل 

من المعارف الفنیة الاستفادةالإقتصادي من إبرام هذه العقود، قد یكون الهدف منها 

التي تعتبر من أبرز الخبرة فنكون في هذا الإطار بصدد عقود نقل تكنولوجیاو  التكنولوجیاو 

.عقود الأعمال

فنیة إلى اتفاق یتعهد بمقتضاه مورد التكنولوجیا بأن ینقل بمقابل معلومات"ویقصد بها

مستورد تكنولوجیا لاستخدامها بطریقة فنیة خاصة لإنتاج السلع أو تطویرها أو تركیب أو 

.)2("تشغیل الآلات أو لتقدیم خدمات

استغلال فضلا عن ذلك، فإن هذه العقود تتیح الفرصة باستخدام  العمالة المحلیة و 

تحقیق السیطرة الفنیة، حیث یعتبر عقد التسییر وعقد الفرنشایز من الموارد المتوفرة لدیه و 

أكبر النماذّج  التي تعبر عن نقل التكنولوجیا الغرض منها استفادة المتعامل الإقتصادي من 

المعرفة في المجال الإقتصادي من جهة، و تكنولوجیات متعامل الإقتصادي أخرو  خبرات

.الفنیة من جهة أخرى 

، ملتقى وطني حول عقود الأعمال و دورها في تطویر "إحیاء لقانون التجارة الدّولي،عقود الأعمال"عید عبد الحفیظ، -1

، 2012ماي  17و 16الاقتصاد الجزائري، كلیة الحقوق و العلوم السّیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

  .23ص

دار هومه للطباعة النشر والتوزیع، عمر سعد االله، قانون التجارة الدولیة، نظریة المعاصرة، الطبعة الثانیة،-2

  .197.ص2009الجزائر،
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على هذا الأساس فإن هذان العقدین یحتلان مكاناً مرموقاً من عقود نقل التكنولوجیا 

الدول سواء كانت متقدمة أو متخلفة لاقتصادیاتالمستعملان في مجالات حیویة بالنسبة 

توسیع من أجل تطویر نشاطه الإقتصادي و عتبارهما تساعدان المتعامل الإقتصاديبا

نشاطات مؤسساتهم وذلك بالاستفادة من الخبرة والتكنولوجیا للمؤسسات الإقتصادیة الأخرى 

.)1(المتعاقدة معهم

إن كل من عقد التسییر وعقد الفرنشایز عقدین من عقود نقل تكنولوجیا، تقع على 

لمنتظر منهما نذكر في هذا المقامفي سبیل تحقیق الهدف االالتزاماتجموعة من أطرافهما م

فهذا الإلتزام قد یلعب دور محوري  الإطارفي هذا ف.الإلتزام بالإدارةره موضوع الدراسةوباعتبا

أمر یستدعي .، من جهة أخرىالالتزاماتالأساس لباقي و ، في هاذین العقدین، من جهة

البعد بالإدارة في عقود الأعمال والذي یجعله یكرسللالتزامالطابع الممیز :حولالتساؤل

للطرف الذي یرغب في ذلك على ظر منه في سبیل تحقیق مسألة نقل التكنولوجیاتالمن

وجه التحدید؟

في سبیل الإجابة على هذا التساؤل ارتأینا دراسة البحث بالتطرق إلى المكانة التي 

عقد الفرنشایز ال من خلال نموذجي عقد التسییر و عمام بالإدارة في عقود الأا الإلتز یحتله

الهدف الذي ینتظره ثم الدور الذي یمكن لهذا الإلتزام أن یؤدیه في تحقیق )الفصل الأول(

.)الفصل الثاني(مستقبل التكنولوجیابالخاصةأطراف العقد و 

منهجا وصفیا لسرد المعلومات الخاصة بالإلتزام بالإدارة على هذا الأساس اتبعنا

بأقل درجة، عندما تستدعي بعض عناصر مقارنا بالنظر لطبیعة الموضوع، وكذا منهجا 

.تزام بالإدارة عن بعض المفاهیم الموضوع ذلك خاصة مسألة تمییز الإل

عثماني بلال، ظهور عقود العمال في ظل عجز العقود المدنیة الكلاسیكیة على تنظیم مجال العمال، ملتقى وطني -1

قود الأعمال و دورها في تطویر الاقتصاد الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، حول ع

.15، ص2012ماي  17و  16بجایة، یومي 
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الأولالفصل 

الأعمالفي عقود  بالإدارةلتزام نة الإ امك

وعقود الوكالة في مسایرة و عقد المقاولة أمام  عجز العقود الكلاسیكیة  كعقد  العمل 

التطور التكنولوجيالتوسع ومواكبة إلىجانب حاجة المشاریع الكبرى إلى، و الأعمالمجال 

فق مع طبیعة مختلف اتتو دیدة جاستحداث عقود  إلىلون الاقتصادیون یالمتعامفي توصل 

.هذه العقود  عرفت  بعقود نقل التكنولوجیا إلیهألت المصالح الاقتصادیة و التطور الذي 

تقع على  اللذانحیث یعتبر عقد التسییر وعقد الفرنشایز نموذجان في هذه العقود ، 

الذي یقع  على عاتق المسیر في بالإدارةأهمها الالتزام زاماتالالتمجموعة من أطرافهما

.شایز و الممنوح له في عقد الفرنالتسییرعقد  

لا و التي ظهرت أو الأعمال،تسمى بعقود الأعمال،العقود بالملائمة مع مجال هذه  

استحدثت هذه، بحیث )1(الأوروبیةالدول  إلىانتقلت الأمریكیة، ثم في الولایات المتحدة 

إعطائهانشاط المؤسسات الاقتصادیة، و و  اقتصادیات الدول،لتطویر العقود نظما جدیدة

)2(.تمدد أكبر في المجال الاقتصادي

بین أهم عقود الأعمال التي تسمح للمؤسسات من مثلاتسییرالعقد و یعتبر 

المتعاملینأحد ادي عن طریق الاستفادة من خبرات الازدهار الاقتصالاقتصادیة من التطور و 

قتصادي معین بحیث یقوم المجال الإوالذي یتمتع بشهرة  معترف بها في الاقتصادیین

مساعدتها على تطویر نشاطها و  إلى، حیث یسعى تسییر أملاك المؤسسة الإقتصادیة ب

عقد  الأعمالتحقیق وضعیة معتبرة  في المجال الإقتصادي كما  یعتبر من قبیل  عقود 

بالسماح الفرنشایز، والذي یعرف على أنه عقد یلتزم بمقتضاه شخص یسمى مانح الفرنشایز 

  .13ص مرجع سابق،عثماني بلال،-1

.مرجع نفسه-2
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الرموز و   الإشاراتلشخص آخر یسمى الممنوح له بإستخدام العلامة التجاریة  أو  جمیع 

، ة  التابعة له  مع نقل المعرفة  الفنیة  و تقدیم المساعدات الفنیة  و التجاریة  لهالتجاری

رفع  من نشاط  المؤسسة  ومهما و فعالا في تطویر و )1(فعقد  الفرنشایز یلعب دورا كبیر

لتي تتمیز بها العلامة اإذ تستفید  المؤسسة في الفرنشایز بالمزایا والشهرة ،الاقتصادیة 

.محل عقد  الفرنشایزالتجاریة

المبحث (الأعمالفي عقود   بالإدارةلتزام لإاماهیة لإبرازسنتوقف  الأساسوعلى هذا 

).المبحث الثاني(بالإدارة لتزام الا مضمون، و من ثم تبیان  )الأول

الأولالمبحث 

الأعمالفي عقود    بالإدارةماهیة  الالتزام  

تمكنها في لأنهاللدول المتقدمة ذات أهمیة اقتصادیة بالنسبةالأعمال عقود تعتبر

جدیدة خارج حدودها بتقنیاتالاستثمارات، وكذا توسیع فرصیة فیما بینهاعلمتبادل خبرات

.منها ةناجحة للدول التي ترید الاستفادتقوم بنقل خبرة علمیةلأنهابأقل تكلفة، 

تعتبر كأداة لتطویر الاقتصاد بالنسبة للدول التي تبحث عن مصادر الأعمالفعقود  

جدیدة لتسییر مؤسساتها خبرة التقلیدیة ، و كذا البحث عن الوسائل  إلىلتمویل دون اللجوء 

، بحیث تتجسد عقود الأعمال في عقد الفرنشایز وعقد التسییر اللذان تقع على أطرافها )2(

لممنوح بالإدارة الذي یقع  على عاتق المسیر في عقد التسییر واالتزامات من بینها  الالتزام 

لتزام  بالإدارة  یعبر عن الأسلوب الذي یستعمله أحد أطراف عقود له في عقد  الفرنشایز فالإ

الأعمال بما فیها عقد التسییر وعقد الفرنشایز في إدارة المؤسسات الاقتصادیة ، یعبر عنه 

.ة الأعمالدار دیة بإمن الناحیة الاقتصا

  .13ص مرجع سابق،،عثماني بلال-1

.26، ص عید عبد الحفیظ، مرجع سابق-2
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بالنسبة لعقود الأعمال الإلتزام بالإدارةوعلى هذا الأساس لابد من التوقف لإبراز مكانة 

).المطلب الثاني(لتزام بالإدارة ، و من ثم التطرق لمفهوم  الإ)المطلب الأول(

المطلب الأوّل

لتزام بالإدارة جوهر بعض عقود الأعمالالإ 

المرحلة التي عجزت فیها العقود الوطنیة التقلیدیة التي كانت ظهرت عقود الأعمال في 

، مما أدى إلى إبرام هذه )1(تنحصر على تبادل السلع من مسایرة هذه التطورات الجدیدة

العقود في أغلب الأحیان بین البلدان المتقدمة التي تملك التكنولوجیا والمعرفة الفنیة التي 

الاقتصادیة، والبلدان النامیة التي لا تملك تلك المعارف تستخدمها في مختلف المعاملات 

لى صاحب المال إلتحاق مع التجار ، یفرض ع)2(فعالم الأعمال عالم واسع.والتكنولوجیا

.)3(المهنیین، حتى یحدث ثروة و 

، وتستنبط )4(الأعمال ما هي إلاّ اتفاقات تعود جذورها إلى القانون المدني فعقود 

لأنشطة التجاریة التقلیدیة التي تطورت بفعل الممارسات المتعدّدة في عالم تطبیقاتها من ا

رواجًا بین المتعاملین شارا و ومن أبرز تلك العقود الأعمال التي لقیت انت.)5(الأعمال

الاقتصادیین نجد تلك العقود التي تنصب على تقدیم الخبرة والتكنولوجیا لإدارة المؤسسات 

تمثلت على وجه الخصوص .یسمى بالإدارة الاقتصادیة للمشاریعالاقتصادیة في إیطار ما

في كل من عقد التسییر وعقد الفرنشایز على هذا المنوال لابد من إبراز مكانة هاذین العقدین 

.23عید عبد الحفیظ، مرجع سابق ، ص-1

.4، مرجع سابق ، صزعفان كاتیة-تمازبرت أمیلیة-2

حمیدي فاطمة، الطابع الخصوصي لعقود الأعمال، ملتقى وطني حول عقود الأعمال و دورها في تطویر الاقتصاد -3

.17، ص2012ماي  17و16یومي الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.4زعفان كاتیة، مرجع سابق، ص-تمازیرت أمیلیة-4

.17حمیدي فاطمة، مرجع سابق، ص-5
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الفرع (ثم عقد الفرنشایز )الفرع الأوّل(في خدمة المؤسسات الاقتصادیة بدایة بعقد التسییر 

.)الثاني

الفرع الأوّل

لتزام بالإدارة في عقد التسییرالإ  مكانة

إن عقد التسییر حدیث النشأة ظهر لأوّل مرّة في الولایات المتحدّة الأمریكیة، من أصل 

أنجلوساكسوني، خلال السبعینات كنتیجة لسوء تسییر النشاطات الاقتصادیة، ممّا أدى 

قوم بعملیة التسییر بالدولة لإقتراح إسناد العدید من النشاطات إلى الشركات المتخصصة لت

»بموجب العقد الذي أطلق علیه تسمیة  Management contrat »)1(.

على هذا الأساس تدخلت بعض التشریعات لتنظیمه من بینها المشرع الجزائري ضمن 

، نظرًا لإعتبار عقد التسییر، )2(01-89أحكام القانون المدني بموجب القانون المعدّل له رقم 

الذي یكون له أثر )3(نولوجي والعلمي ونتیجة للإزدهار التجاري والإقتصاديولید التطور التك

بالنظر إلى هذه الأهمیة، لابد من .على تطویر ورقي المؤسسات الاقتصادیة في الجزائر

وإبراز أهمیته لیتسنى لنا لاحقا تبیان كیف یعتبر الالتزام )أوّلاً (التوقف لتعریف عقد التسییر 

.)ثانیًا(تزام هذا العقد بالإدارة أبرز إل

  .5و 4، ص ص 2012ار بلقیس، الجزائر، أیت منصور كمال، عقد التسییر، د-1

، 1975بتمبر س26مؤرخ في 58-75یعدل و یتمم الأمر رقم 1989فیفري 07المؤرخ في 01-89قانون رقم -2

.1989فیفري08، الصادرة في 06عدد  یتضمن القانون المدني، ج ر

  .5و  4أیت منصور كمال، عقد التسییر، مرجع سابق، ص-3
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:تعریف عقد التسییر:أوّلاً 

قبل تم وضع تعاریفا متنوعة لعقد التسییر أحیانًا من قبل الفقه وأحیانًا أخرى من 

في هذا الإیطار وكمثال عن ذلك فقد عرف المشرع الجزائري عقد التسییر في .المشرع

عقد ":المتضمن القانون المدني، وذلك في المادة الأولى منه على أنّه01-89القانون 

التسییر هو العقد الذي یلتزم بموجبه متعامل یتمتع بشهرة، معترف بها، یسمى مسیرًا إزاء 

دیة أو شركة مختلطة الإقتصاد، بتسییر كل أملاكها أو بعضها، مؤسسة عمومیة اقتصا

مقابل أجر فیضفي علیها علامته حسب مقاییسه و معاییره ویجعلها بإسمها و لحسابها

.)1("تستفید من شبكاته الخاصة بالترویج والبیع

»الفرنسيأما الفقه فلقد قام كل من الفقیه Philippe Merle الفرنسي أیضاوالفقیه«

« Michel Jeantin :من إعطاء تعریفًا لعقد التسییر على النحو التالي«

»تعریف الأستاذ  Philippe Merle كة ر هو ذلك العقد الذي یُبرم بین الش:«

ومجموعة أجنبیة متخصصة في تنظیم واستغلال الفنادق عبر )شركة المساهمة(الفرنسیة 

العالم، ویكون الهدف هو استغلال الفندق، وتعتبر المجموعة الأجنبیة مدیر مسیر عام 

« Générale Manager »أو عمیل « Agent للشركة الفرنسیة یقوم بإحداث تغییرات «

ستغلال المؤسسة و یكون في نیة الأطراف المتعاقدة أن تصبح أو تسییر أو مراقبة أو ا

.)2("المؤسسة عضوًا في المؤسسة الأجنبیة

»تعریف الأستاذ  Michel Jeantin Michelدرس الأستاذ 1989في سنة :«

Jeantinذلك العقد الذي بموجبه تعهد الشركة المالكة لمباني و :عقد التسییر على انّه

.مشار إلیه سابق، 01-89قانون رقم -1

حول عقود ي، ملتقى الوطنير أیت منصور كمال، الطبیعة القانونیة لعقد المناجمنت في القانون الجزائ:نقلاً عن-2

الأعمال ودورها في تطویر الاقتصاد الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

.44، ص2012ماي  17و  16
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التسییر إلى شركة متخصصة في النشاط الذي تعمل فیه المؤسسة، والتي تجهیزات، مؤسسة 

.)1(تحوز قدرًا من المعرفة الفنیّة

عقد التسییر على النحو  إلىإنّ هذه التعاریف المقدّمة تختلفان من حیث نظرتها 

:التالي

:من حیث الأطراف- أ

:یظهر الإختلاف من حیث الطرف المستفید من عقد التسییر

ثمر أجنبي أوفي مستثمر عدم حصر المسیّر في مست:بالنسبة للمشرع الجزائري-1

المسیر في التشریع الجزائري یمكن أن یكون طرف وطني كما یمكن أن وطني، أي أنّ 

یكون طرف أجنبي، بشرط أن یتمتع هذا المسیّر بشهرة و تقنیات معترف بها في هذا 

، سمعة المسیّر، توسع المجال الجغرافي الذي یعمل )أي الشهرة(، ویقصد بها )2(المجال

فیه امتلاكه لمعرفة فنیّة في المجال الذي تعمل فیه المؤسسة، وتجعله متمیّز عن باقي 

.)3(نفس النشاطتمارسالشركات التي 

المتمثّل في القانون 01-88طبقًا لقانون رقم :المؤسسة العمومیة الاقتصادیة-

شركة المؤسسة العمومیة الإقتصادیة تعتبرالتّوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

اتّجهت نظامها القانوني إلى القانون الخاص والمؤسسة العمومیة الإقتصادیة )4(تجاریة

باشرة للدّولة، وذلك للتلائم هي شركة تجاریة لا تخضع لأي رقابة سواء مباشرة أو غیر م

  .45ص مرجع سابق،ي،ر أیت منصور كمال، الطبیعة القانونیة لعقد المناجمنت في القانون الجزائ-1

ل التوازن في عقد التسییر، ملتقى وطني حول عقود الأعمال و دورها في تطویر الاقتصاد معاشو نبالي فطة، اختلا-2

.55، ص2012ماي  17و  16الجزائري، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

.46-45، ص صمرجع نفسه-3

ة والاقتصادیة، ج ر ج ، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومی1988ینایر 12المؤرخ في 01-88قانون رقم -4

).ملغى جزئیا(،1988ینایر16،الصادرة في  4ج عدد 
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:مع الاقتصاد الحدیث، ورأس مالها ملك للدّولة، والتي تتمیّز بخصائص عدّة أهمها

-88شخص من أشخاص القانون العام المادة الثانیة من القانون رقم :معناه"العمومیة"

هي ، ورأس المال الاجتماعي الذي تحوزه الدّولة أو أحد أشخاص القانون العام )1(01

...أموال عمومیة متمثّلة في الغالب في حصص، أسهم، سندات المساهمة

هذه الصّفة من صفات أشخاص القانون الخاص حیث أن المؤسسة :"المتاجرة"

العمومیة الاقتصادیة تمتاز بطابع المتاجرة وتخضع للقانون التجاري إلاّ أن الأموال التي 

لأملاك الخاصة للدّولة ولیست من الأملاك تحوزها الدولة في هذه المؤسسات تعتبر من ا

أصبحت كل أموال تطلبات السوق نظرا ل04-01العامة، ولكن بعد صدور أمر رقم 

المؤسسات العمومیة و الاقتصادیة أموالا خاصة بما فیها رأس المال التأسیسي، طبقا لنص 

قابلة للتصرّف أو بعدما كانت في ظلّ النظام الاشتراكي أموالا عامة غیر 4/2المادة 

.)2(الحجز

معناه ذمّة مالیة مستقلة أي حرّیة الإدارة في التصرّف دون خضوع إلى :"ستقلالیةالإ"

.)3(أي إجراء من الإجراءات البیروقراطیة، دون الضغوطات التدخلات المختلفة للسلطات

عامة ذات طابع )المؤسسات(هي تلك الشركات :شركات الاقتصاد المختلط-

ل الدولة و أموال الخواص صناعي وتجاري رأسمالها الإجتماعي مزیج بین أموا

.تخضع لمزیج من القوانین تارة لقواعد القانون العام، تارة لقواعد القانون الخاصو 

.مشار إلیه سابق، 01-88قانون رقم -1

سعیدي مصطفى، مكانة عقد التسییر في تنظیم قطاع الخدمات، مذكرة من أجل نیل شهادة الماجستیر في القانون، -2

.50، ص2013هران، اختصاص قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق، جامعة و 

.50، ص مرجع نفسه-3
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  :Jeantinو  Merleبالنسبة للفقیهین أمّا –2

استنادًا إلى التعریف السابق یُمثل :حصر المسیّر في شركة أجنبیة:Merleالأستاذ -

ر الأجنبي الذي تتعاقد معه الشبكات ستثم، معناه الم"المجموعة الأجنبیة"فيالمسیّر 

.)1(الفرنسیّة، وهذا ما یضفي الطابع الدّولي للعقد

لم أي :عدم حصر المسیّر في شركة وطنیة أو شركة أجنبیة:Jeantinالأستاذ -

یشترط أن یكون المسیّر من شركة وطنیّة أو شركة أجنبیة، المهمّ أن تكون الشركة 

المتخصصة تتمتع بقدر من المعرفة الفنیّة في المجال الذي تنشط فیه المؤسسة محل عقد 

.)2(التسییر

:من حیث المحتوى-  ب

مكن لأي معناه ی:عدم قیّد عقد التسییر في نشاط معین:بالنسبة للمشرّع الجزائري-1

مؤسسة عمومیة اقتصادیة أو شركة مختلطة الاقتصاد أن تبرم عقد التسییر مهما كان 

.)3(نشاطها

 :Jeantinو  Merleنسیین الفر  أمّا بالنسبة للفقیهین -2

یمكن القول أن حصر :حصر عقد التسییر في النّشاط الفندقي:Merleالأستاذ -

عقد التسییر في مجال واحد أي في قطاع الاستثمار وبالضبط في Merleالفقیه 

.11-10أیت منصور كمال، مرجع سابق، ص ص-1

.12-11مرجع نفسه، ص ص-2

.46-45معاشو نبالي فطة، مرجع سابق، ص ص-3
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ة المتخصصة القطاع الفندقي، یعود الفضل في ذلك إلى انتشار الشركات الأمریكی

.)1(إبرامها عقود التسییر في مختلف دول العالم منها فرنسافي المجال الفندقي، و 

معناه یمكن لأي :عدم حصر عقد التسییر في نشاط معین:Jeantinالأستاذ -

.)2(مؤسسة مهما كان نشاطها أن تبرم عقد التسییر

:عقد التسییرمجالات:ثانیًا

المستعمل في مجالات حیویة بالنسبة )3(یعد عقد التسییر من عقود نقل التكنولوجیا

:الدّول سواء كانت متقدّمة أو نامیة، و تتمثل هذه المجالات في اتلإقتصادی

أظهر عقد التسییر الاستخدام الكبیر في القطاع الصناعي نظرًا :المجال الصّناعي- أ

لما تحتاجه الصّناعة كقطاع اقتصادي حیوي بالنسبة للدّولة من فنیّات ومعارف تستدعي 

هذا ما فسّر أنّه لا یوجد مصنع أو مؤسسة اقتصادیة التكنولوجیا والخبرة و الإدارة الممتازة، 

لا تستخدم بشأنها عقد التسییر لأنّ استخدامها یؤدي إلى اكتساب الجودة لسلعها التي 

طار هذا الإ یخرجها المصنع ومن ثمّ روّاج الصناعة وجعل اقتصاد الدولة اقتصاد مُنتج، وفي

العقد الذي أبرم بین ":الصناعي نجدوكمثال عن امتداد تطبیق عقد التسییر في المجال 

الجزائریة والمجموعة العالمیة الفرنسیّة لتسییر EGTCشركة التسییر السیّاحي للوسط 

، الذي تمّ إنشاءه من )مطار الجزائر(MERCUREفي شأن فندق ACCORالفنادق 

.)4("ملیون دولار30طرف مؤسسة صینیّة بمبلغ 

.11-10أیت منصور كمال، عقد التسییر، مرجع سابق، ص ص-1

  .12- 11ص ص ،نفسهمرجع -2

.8سعیدي مصطفى، مرجع سابق، ص-3

.40منصور كمال، عقد التسییر، مرجع سابق، صأیت -4
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م عقد التّسییر روّاجا أیضا في قطاع التّجارة لقد عرّف استخدا:المجال التجاري-  ب

بقصد السّماح )1(خاصة في مسألة استخدامه في مجال فتح الفضاءات التّجاریة الكبرى

لروّاج أكبر قدر ممكن من العلامات التّجاریة، وقد عرفت هذه الآلیات انتشارًا سریعًا في 

اصة بعد ظهور المرسوم التنفیذي في مختلف البلدان من بینها الجزائر في السنوات الأخیرة خ

).الذي ینص على إمكانیة تنظیم الفضاءات التجاریة(2009

یتعلّق الأمر على وجه التحدید الاستخدام الكثیر لعقد التسییر :المجال الخدماتي - ج 

لاسیّما في مجال الفندقة الذي استعمل بكثرة من اجل استغلال و في مجال المطاعم 

.)3(، الذي انتشر مع بدایة الستینات في العالم خاصة في أوروبا)2(الفندقیّةالمؤسسات 

وظهرت بذلك سلاسل فندقیة ضخمة على الساحة العالمیة من خلال استخدام عقد 

، وسلاسل فنادق الشیراتون HILTONالتسییر و المعروفة بسلسلة فنادق الهیلتون 

SHERATONوهولداي ،HOLIDAYكبیرًا وانتشارًا لا مثیل له التي لقیّت روّاجًا

.)4(على المستوى العالمي

الجزائر هي الأخرى عرفت استقبال هذه السلاسل خاصة مع إصدار قانون الفندقة في 

الذي فتح المجال على المصرعین لكل إجراءات أو آلیات 5)99/01ق(الجزائر بموجب 

لیّة وجود عقود التسییر بعض تسمح بتطویر القطّاع، وهو ما فسّر لاحقا من الناحیّة العم

، یحدد شروط و كیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة 2012مارس 6المؤرخ في 111-12مرسوم تنفیذي رقم -1

.2012مارس 14الصادرة في 15وممارسة بعض الأنشطة التجاریة، ج ر ج ج عدد 

.8سعیدي مصطفى، مرجع سابق، ص-2

، الإیطار و التطبیق لعقود الأعمال، ملتقى وطني حول عقود الأعمال ودورها في تطویر الاقتصاد تواتي نصیرة-3

.382، ص2012ماي  17و  16الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

.38-37أیت منصور كمال، عقد التسییر، مرجع سابق، ص ص -4

10، الصادرة في 02یحدّد القواعد المتعلقة بالفندقة، ج رج ج  عدد 1999ینایر 6المؤرخ في 01-99قانون رقم-5

.1999ینایر 
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الذي منح MERCUREالفنادق في الجزائر بموجب تقنین عقد التسییر نذكر منها فندق 

تسییره للشركة الفرنسیة لغرض الاستفادة من خدمات الفندق بالنّظر إلى قربه من المطار 

.)1(الدولي الجزائري هواري بومدین

طار فعقد التسییر هو ذلك العقد الذي یتضمن طرفین المسیّر والمسیر له، في هذا الإ

اللّذان تقع علیهما التزامات عدیدة من أهمها الالتزام بالإدارة الحسنة للمؤسسة المسیّرة، والذي 

من 5، المنصوص علیه في المادة  )الطرّف الأوّل في عقد التسییر(یقع على عاتق المسیر 

یجب المسیر أن یسیّر الملك طبقا للمستوى المطلوب، كمایجب على":01-89القانون 

علیه أن یستخدم الوسائل اللاّزمة و یتوخى جمیع الأنشطة التي تترتب عادة على نوع 

.)2("الاستغلال محل العقد

لتزام بالإدارة الحسنة للمؤسسة المسیّرة التي وضعت تحت تصّرف المسیّر  لإدارتها والإ

عنایة في تطویر الملك المُسیّر أي قیام المُسیّر بتطویر المؤسسة العمومیة تعني بها بذل 

.)3(ورفع شأن منتوجاتها وخدماتها و اقتحام الأسواق الخارجیة والبقاء فیها

تسییر الملك طبقا للمستوى المطلوب طبقا للخبرة والمؤهّلات الفنیة بمعنى إنفراد المسیر 

.)4(عنایة وذكاءفي تسییر المؤسسة وتطویرها بكل 

المسیّر بتوظیف مة التجاریة ویتحقق ذلك عن طریق إلتزامإضفاء على الملك العلا

معرفته الفنّیة واستعمال الوسائل التي تكون الشهرة التي یتمتع بها، هذا ما نجدّه في التعریف 

فيفیض."..:01-89الذي قدّمه المشرّع لعقد التسییر في نص المادة الأولى من القانون 

من خلال ."علیها علامته ومعاییره ویجعلها تستفید من شبكاته الخاصة بالترویج والبیع

.44-41أیت منصور كمال، عقد التسییر، مرجع سابق، ص ص-1

.مشار إلیه سابق،01-89قانون رقم -2

.62معاشو نبالي فطة، مرجع سابق، ص-3

.مرجع نفسه-4
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حسب )العلامة التجاریة()1(هذا یلتزم المسیر بإضفاء على الأملاك المسیّرة ما یكون شهرته

مقاییسه ومعاییره وما اتّفق علیه من أسماء وعناوین لغرض أساسي، وهو تحسین المردودیة 

.)2(الاقتصادیة

الفرع الثاني

لتزام بالإدارة في عقد الفرنشایزمكانة الإ 

قبل الحرب العالمیة )4(في الولایات المتحدّة الأمریكیة)3(ظهر عقد الفرنشایز لأوّل مرّة

الأولى على أیدي الرجال الأمریكیین في مجال تطویر مؤسساتهم التّجاریة، وتوسیع نشاطها 

.في مجال السلع و الخدمات

، كما انتشر )5(فكرة الفرنشایز إلى فرنساومنها إلى المستوى الأوروبيانتقلتوبعد ذلك 

في الدول العربیة، نظرًا لإیجابیاته على أسواقها المحلیة والدولیة، من بینها الجزائر نتیجة 

انتهاجها لقواعد السوق و الحریة الاقتصادیة، فرض علیها ضبط النشاط الاقتصادي 

یة ر وتحدید قواعد التعامل التّجاري، خاصة بعد تكریس المشرّع الدستوري لمبدأ ح

"، والتي تنص)6(2016من التعدیل الدستوري 43في المادة والإستثمار التجارة حریة :

كما أنّ هذه الآلیة ......"لقانونا روتمارس في ایطا، معترف بهاالتجارةو الإستثمار

.33كمال، عقد التسییر، مرجع سابق، صأیت منصور-1

.63-62معاشو نبالي فطة، مرجع سابق، ص ص-2

حمیش یمینة، عقد الفرنشایز، ملتقى وطني حول عقود الأعمال ودورها في تطویر الاقتصاد الجزائي، كلیة الحقوق -3

.108، ص2012ماي 17-16والعلوم السّیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إیطار عقود التّوزیع، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلیة -4

.149، ص2015الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، )دراسة مقارنة(الممارسات الاحتكاریة یاسر سیّد الحدیدي، عقد الفرنشایز التجاري في ضوء تشریعات المنافسة، ومنع -5

.16، ص2012دار النهضة العربیة، القاهرة، 

الصادرة في 14، یتضمن التعدیل الدستوري ، ج ر ج ج عدد 2016مارس6،المؤرخ في 01-16قانون رقم -6

.2016مارس7
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�§°ƍÃ��ŶƔ²Ãśƅ§�Ɠž�±ŕƄśţƛ§�¿ƆƂś�Ɠśƅ§Ã��ŕƎŷÃƊ�ÁŕƄ�ŕĎƔ£�ŶƆÌŬƅ§�şƔÃ±ś�Ɠž�ŕƈŕƍ�§Æ±Ã̄ �¨ ŸƆś

الصغیرة و المتعاملین الصّغر على إیجاد حصص في السّوق ما یعود یساعد المؤسسات 

و  )أوّلاً (تعریف عقد الفرنشایز إلى هذه الأهمیة لابد من التوقف لبالنّظر )1(علیها بالنّفع

.)ثانیًا(إبراز أهمیته لیتسنى لاحقًا تبیان كیف یعتبر الالتزام بالإدارة أبرز التزام هذا العقد 

:تعریف عقد الفرنشایز:أوّلاً 

الفیدرالیة الفرنسیةنذكر منها وكمثال تعریف تمّ وضع تعاریف متنوّعة لعقد الفرنشایز 

المانح، (طریقة للتّعاون بین المشروعین ":على النحو التالي)فرنسيالاتحاد الفرنشایز ال(

في استخدام علامات ضمن بالنسبة للمانح الامتیّاز ملكیة أو الحق توالذي ی)المتلقي

لجذب العملاء سواء كانت علامات تجاریة أو صناعیة أو شعارات أو اسم الشركة أو اسم 

.)2("تجاري أو رموز أو استخدام المعرفة الفنّیة والخبرة المكتسبة الخاصة به

:الإ تحاد الدولي"أیضا تعریف

المانح :علاقة تعاقدیة بین طرفین هما":التعریف المقدّم من طرف الاتحاد الدّولي

والممنوح له، یلتزم بمقتضاها المانح بنقل المعرفة الفنیّة و تدریب للممنوح له، الذي یقوم 

بالعمل تحت اسم معروف أو شكل أو إجراءات مملوك أو مسیطر علیها من قبل المانح 

له باستثمار أمواله باستثمار أمواله الخاصة في العمل، وفي هذا العقد یقوم الممنوح

ملتقى حول عقود الأعمال و دورها في تطویر "الوطني،حمادوش أنیسة، دور آلیة الفرانشیز في تطویر الإقتصاد-1

.2012ماي  17و  16، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي "الإقتصاد الجزائري

.30یاسر سیّد الحدیدي، مرجع سابق، ص:نقلاً عن-2
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بحیث تكون مخاطر نجاح هذه العملیة علیه، -محل الفرنشایز–الخاصة في العمل 

.)1("ویتحملها وحده دون غیره

رخصة عقدیة تمنح بواسطة المانح للطّرف المتلقي ": فقد عرفه الاتحاد البریطانيأما 

محددًا تحت الاسم والتي بموجبها یسمح للمتلقي أن یمارس خلال فترة معینة عملاً 

، ویمارس للمانح سیطرة ورقابة مستمرة خلال مدّة الفرنشایز على )2(التّجاري یخصُّ المانح

المانح )3(الأعمال التي یقوم بها الممنوح له، والتي تشكّل موضوع الفرنشایز، كما یلتزم

و ذلكومساعدته في)لفرنشایزاموضوع (بتزوّید الممنوح له بكل ما یلزم لتأدیّة الأعمال 

، )4(وتدریب موظّفیه والبضائع المستحدثة، والإدارة، بالأخص تنظیم عمل الممنوح له

....")5(ویلتزم المتلقي بأداء مالي بصفة دوریة للمانح خلال فترة الفرنشایز

:الزاویا التالیةإختلافها من نستنتج من خلال هذه التعریفات المقدمة 

:حیث طبیعة العلاقةمن-أ

وجود علاقة مستمرة بین الأطراف المتعاقدة، لأنّ بموجب :بالنسبة للفدرالیة الفرنسیة-1

العقد، یقوم مانح الامتیاز، وبصفة مستمرة بمساعدة متلقي الإمتیاز، سواء كانت مساعدة  

.)6(فنیة أو تقنیة

یعات، ملتقى وطني حول عقود الأعمال ودورها في تطویر دوّار جمیلة، المبادئ العامة لعقد الفرنشایز في التشر -1

، 2012ماي  17و  16الاقتصاد الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

  .94ص

.32یاسر سیّد الحدیدي، مرجع سابق، ص-2

.94دوّار جمیلة، مرجع سابق، ص-3

.مرجع نفسه-4

.32الحدیدي، مرجع سابق، صیاسر سیّد -5

.153مختور دلیلة، مرجع سابق، ص-6
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وجود علاقة تعاقدیة بین ":البریطانيالإتّحاد، و الإتّحاد الدّولي "الإتّحاداتبالنسبة-2

لذلك ) الممون(في وضعیة تبعیة تجاه مانح الامتیاز )الموزع(الطرفین تجعل متلقي الامتیاز 

وصف عقد الفرنشایز بعقد التبعیة، حیث أن الموزع یستعمل اسم أو علامة الممون عند 

ه و تقنیاته التي تمیزه عن غیره القیام بنشاطه التجاري الجدید، وعلیه الإحترام بأمانة أسالیب

من المتعاملین الاقتصادیین المنافسین له، یحق لمانح الامتیاز مراقبة متلقي الامتیاز، طول 

.)1(...فترة ممارسة النشاط

:من حیث الالتزامات- ب

حصر التزامات المانح فیما یلي دون التزامات الممنوح :بالنسبة للفدرالیة الفرنسیة-1

علامات لجذب العملاء، استخدام المعرفة الفنیة، الخبرة المكتسبة الخاصة استخدام : له

.)2(به

حصر التزامات المانح فیما ":اد البریطانيالإتّحاد الدّولي، الإتّح"الإتّحادات بالنسبة -2

الأعمال، الممنوح له بكل ما یلزم لتأدیة نقل المعرفة الفنیة، تدریب الممنوح له، وتزوید:یلي

یمارس الممنوح له خلال فترة :، وحصر التزامات الممنوح له فیما یلي أهمها)3(...مساعدة

.)4(...العقد عملاً تحت اسم تجاري معروف یخص المانح

تجدر بنا الإشارة فقط إلى نقطة مهّمة وهي أن كلاّ التعاریف السابقة حول تعریف عقد 

  :زهاالفرنشایز تشركان في نقاط عدّة أبر 

.153، ص مختور دلیلة، مرجع سابق-1

.30یاسر سیّد الحدیدي، مرجع سابق، ص-2

.94دوّار جمیلة، مرجع سابق، ص-3

.32یاسر سیّد الحدیدي، مرجع سابق، ص-4
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 سیطرة المانح على الطریقة التي یعمل بها الممنوح له في المشروع، والمقصود

.)1(بالسیطرة في حق المانح بالإشراف على كیفیة إدارة الممنوح له للمشروع

المانح :تشتركان جمیعًا أیضًا في العناصر الأساسیة للإدارة نظم الفرنشایز وأهمها

:)2()أي الأطراف(والممنوح له 

هو شخص طبیعي أو معنوي أو تاجر أو صناعي أو ":ما یلي"بالمانح"یقصد و -1

حرفي یملك سلعة أو منتج أو خدمة أو نظام عمل معین بحیث یقوم بترخیص استعمال 

.)3("المنتج أو الخدمة مقابل عرض مالي وفقا للشروط المتفق علیها في العقد

لفتح المشروع هو كل شخص طبیعي أو معنوي یرتبط "":بالممنوح له"ویقصد -2

مستخدمًا نفس الاسم التجاري، أو العلامة التجاریة أو نظام العمل الذي یزودّه به المانح 

، ویقوم بتشغیله للشروط )4(بعقد مع المانح من أجل الحصول على حق الفرنشایزوفقًا 

ه یكون مستقلاً من الناحیة ، حیث الممنوح ل)5(التي یتفق بها في العقد مع المانح

.)6("القانونیة عن المانح

عقد یتكفل بموجبه ":من خلال التعاریف السابقة یمكن تعریف عقد الفرنشایز على أنّه

، والتي تشمل العملیةأخر یسمى الممنوح له المعرفة شخص یسمى المانح، بتعلیم شخص 

نقل المعرفة الفنیّة، وتقدیم المساعدة التقنیة، وتخویله استعمال علامته التّجاریة، وتزویده 

.95دوّار جمیلة، مرجع سابق، ص-1

.5سابق، صتمازبرت أمیلیة، مرجع -2

.96دوّار جمیلة، مرجع سابق، ص-3

.5تمازیرت أمیلیة، مرجع سابق، ص-4

.96دوّار جمیلة، مرجع سابق، ص-5

سوسي لیمن، عقد الفرنشایز، دراسة في القانون الخاص، مذكرة من اجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، -6

.96، ص1،2016جامعة الجزائرفرع حمایة المستهلك والمنافسة، كلیة الحقوق ، 
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بالسلع، أمّا الممنوح له فیتكفّل باستثمار المعرفة العملیة أو استعمال العلامة التجاریة 

.)1("بالإضافة إلى التزامه بدفع الثمن، بعد المنافسة والمحافظة على السریّة

:عقد الفرنشایزمجالات :ثانیًا

، الذي طبقه المشرّع الجزائري على )2(یعتبر عقد الفرنشایز من عقود نقل التكنولوجیا

:مجالین هما

باعتبارها )3(حیث یحتوي هذا العقد على نقل المعرفة الفنیة:المجال الصناعي-1

تي تعد سریّة المانح وتجاربه والوالناتجة من خبرة )4(مجموعة المعلومات العلمیة غیر المبرأة

بالإضافة إلى أسالیب الإنتاج عن طریق الترخیص الذي یمنح حق و جوهریّة و معرّفة

,Danone)5(:استخدام ابتكار مسجّل وعلامة تجاریة ممیّزة للمنتوج، مثل Coca-Cola

الذي ینص على حق استغلال المهارة والمعرفة الفنیّة التي یُنقلها :مجال الخدمات-2

صاحبها لفائدة المستفید، بالإضافة إلى الحق في استعمال العلامة التجاریة، ومن بین 

تصلیح السّیارات، استغلال الفنادق، والمطاعم :النشاطات التي تعرف تطبیق هذا العقد

,Europe-cares:مثلاوإیجار السیارات على المستوى الأوروبي Hertz)6(.

المانح والممنوح له اللّذان تقع :وبالتالي فعقد الفرنشایز ما هو إلاّ اتفاق بین طرفین

علیهما التزامات عدّة، أبرزها الالتزام بالإدارة الذي یعتبر من الالتزامات الأساسیة والقویّة التي 

.95دوّار جمیلة، مرجع سابق، ص-1

عروسي سامیة، الطبیعة القانونیة لعقد الفرنشایز، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون -2

.123، ص2015، )2(خاص، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة سطیف 

.387سابق، صتواتي نصیرة، مرجع-3

.91یاسر سیّد الحدیدي، مرجع سابق، ص-4

.387تواتي نصیرة، مرجع سابق، ص-5

.388، صنفسهمرجع -6
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ي هذا العقد، بحیث یتوجب علیه القیام تقع على عاتق الممنوح له باعتباره الطرف الثاني ف

"بإدارة منشآته الصّناعیة والتجاریّة من خلال مسك الدفاتر التجاریة التي یقصد بها سجلات :

یقیّد فیها الممنوح له ماله من حقوق وما علیه من دیون، وجمیع العملیات التجاریة التي 

الإدارة المعنیة خاصة إدارة الضرائب ، وإنشاء محاسبة منظمة، والتّصریح بها لدى )1("یباشرها

�ª)2(لدى مصالح السجل التجاري ŕƈ̄ Ŧ�ÀƔ̄ƂśÃ�ŕĎƔ±Ã̄ �ŕƎƔƆŷ�¹ ƜÌ· ƙ§�ŢƊŕƈƆƅ�ÁƄƈƔ�« Ɣţŗ��

.للزّبائن كإعطائهم تسهیلات بالدّفع وتوفیر موقف السیّارات

كذلك یلتزم الممنوح له باستعمال المستندات المكتوبة المتعلّقة بالأسعار، و وضع قوائم

رسمیّة بأنواع السلع، والمنتجات والعروضات التي یتم تسویقها وطبیعة الزبائن التي یتعامل 

معهم، كذلك یجب التقیّد بالزي الرّسمي، وجودة الإعلانات، والتسویق الملائم ویساهم المانح 

).النسبة(في تمویل هذه الإعلانات بنسب محدّدة، والاتفاق على كمیة دفعها 

نوح له ببیع البضاعة المستهدفة في العقد في مكان مهیأ و مزخرف كما یلتزم المم

حسب تعلیمات المانح أو حسب البند الذي یفرض مكانا ما للمحل، و هذا ما یؤدي إلى 

.)3(استحالة نقل الممنوح له لمحلّه إلى مكان آخر دون موافقة المانح

الغیر مصرّح بإنتاجها لتزام بعدم بیع المنتجات على الممنوح له الإولذا یفرض

.)4(وبیعها

.96، ص2010، دار المعرفة، الجزائر، ة، شرح القانون التجاري الجزائريعمّار عمور -1

مالاً لمتطلبات الحصول على درجة دعاء طارق بكر البشتاوي، عقد الفرنشایز وآثاره، قدّمت هذه الأطروحة استك-2

جامعة ،الماجستیر في القانون الخاص في كلیة الدّراسات العلیا في جامعة النّجاح الوطنیة،  كلیة الدراسات العلیا 

.106، ص2008النّجاح الوطنیة ، فلسطین، 

.مرجع نفسه-3

، 2008دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، ، )الفرنشایز(مصطفى سلمان حبیب، الاستثمار في الترخیص الامتیازي، -4

  .61ص
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المطلب الثاني

دارة في عقود الأعمالمفهوم الإلتزام بالإ

إنّ الإلتزام بالإدارة من بین الإلتزامات الكبرى الملقاة على عاتق الأطراف في عقود 

الأعمال من بینها عقد التسییر وعقد الفرنشایز فالإلتزام بالإدارة في عقود الأعمال یعبر عن 

مجموعة من الأعمال التي یقوم بها المتعامل الإقتصادي في عقد التسییر وعقد الفرنشایز، 

.عناه أكثر من الناحیة الإقتصادیةبحیث یجد م

و ذلك لغیاب نصوص صریحة تعبر عن معناه، هذا على الرّغم أنّ المشرّع الجزائري 

، وذلك بالنظر إلى محتوى 89/01من القانون  5و 4قد عبر عن هذا  الإلتزام في المادتین  

وتشابك كبیر مع بعض المفاهیم ذات اختلاطالإلتزام بالإدارة في عقود الأعمال فهو في 

.صلة بالإدارة

الفرع (ومن هنا یجدر بنا التوقف لإبراز تعریف الإلتزام  بالإدارة في عقود الأعمال

).الفرع الثاني(، ومن ثم تمییزها عن المفاهیم  الأخرى)الأول

الفرع الأوّل

لتزام بالإدارةتعریف الإ 

لتزام بالإدارة هو من بین الالتزامات الكبرى الملقاة على عاتق الأطراف في بعض إن الإ

عقود الأعمال من بینها كل من عقد التسییر وعقد الفرنشایز، غیر أن التعریف به ومحتواهما 

، هذا ما یجعل البحث في تحدید بدقّة المقصود به ومضمونة )أوّلاً (غیر مصرّح به قانونًا 

.)ثانیًا(یكون بالتطرّق إلى المفاهیم الاقتصادیة الخاصة بالإدارة الاقتصادیة بشكل عام 
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:غیاب تعریف قانوني واضح للالتزام بالإدارة:أوّلاً 

الأعمال بما بالإدارة یعبّر عن الأسلوب الذي یستعمله احد أطراف عقودالإلتزام إن 

یز في إدارة المؤسسات الاقتصادیة إدارة من الناحیة فیها عقد التّسییر وعقد الفرنشا

.الاقتصادیة

 أن: بمعنى"بإدارة الأعمال"أو " بالإدارة الاقتصادیة"یعبر عنه في الناحیة الاقتصادیة 

بالإدارة في عقود الأعمال یعبّر عن مجموعة من الأعمال التي یقوم بها المتعامل الإلتزام

الاقتصادي في عقد التسییر وعقد الفرنشایز یجد معناه أكثر من الناحیة الاقتصادیة في 

غیّاب نصوص قانونیة صریحة تعبّر عن معناه، وهذا رغم أن المشرّع الجزائري في قانون 

عندما ألزم المسیر في عقد التسییر،  5و  4هذا الالتزام في المادة قد عبّر عن  01-89رقم 

:المتضمن القانون المدني على ما یلي01-89من القانون رقم "4"حیث تنص المادة 

یلتزم المسیّر بتحسین المردودیة الاقتصادیة والمالیة للملك واقتحام الأسواق الخارجیة "

.)1("لخدمات المقدمةلاسیما عن طریق رفع شأن المنتوجات وا

یجب على المسیّر أن یسیّر ":من نفس القانون على ما یلي5و تنص كذلك المادة 

الملك طبقا للمستوى المطلوب، كما یجب علیه أن یستخدم الوسائل اللاّزمة و یتوخى 

.)2("الأنشطة التي تترتب عادة على نوع الاستغلال لمحل العقد

نتج صراحة أن الالتزام بالإدارة هو مجموعة من انطلاقا من هاتین المادتین نست

:الأعمال یطالب القیّام بها شخص المسیر في عقد التسییر وهي

.تحسین المردودیة الاقتصادیة والمالیة للملك-

(اقتحام الأسواق الخارجیة و ذلك بـ - ...).الترویج، التسویق، الإشهار:

.المشار إلیه سابقا،01-89قانون رقم -1

.مرجع نفسه-2
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.السّوقرفع شأن المنتوجات والخدمات المقدمة في ذلك -

.تسییر الملك طبقا للمستوى المطلوب-

.استخدام الوسائل اللاّزمة-

.)1(یتوخى المسیر الأنشطة التي تترتب عادة على نوع الاستغلال محل العقد-

.تدریب العمّال-

...التعامل مع الزبائن-

له تم لتزام بالإدارة بوصفه یقع على الممنوح أنّه بالنسبة لعقد الفرنشایز فالإومع التّذكیر

استنتاجه من خلال مجموعة الأعمال من الواقع لاستخدام عقد الفرنشایز والتي لا تختلف 

:كثیرًا عن تلك الأعمال في

.التسویق، وترویج المنتجات والخدمات-

.التعامل مع الزبائن-

.)2()براءة الاختراع(مسك دفاتر تجاریّة، وإضفاء حقوق الملكیة الصّناعیة -

:بالمفاهیم الإقتصادیة للتعبیر عن الإلتزام بالإدارةالأخذ :ثانیا

ة إلى المفاهیم المقررة العودّ فإن الأمر یستدعي إذا أردنا أن نعبر عن الالتزام بالإدارة 

"حیث نجد الإدارة الإقتصادیة آلیة إدارة المؤسسات  في فن أو تعتبر الإدارة عنصرا محدّدًا :

".ءة عناصرها دورًا كبیرًا في زیادة أو تقلیل تكالیفهلمعدّل التنمیة، كما أن لمستوى كفا

فهي من العوامل الرئیسیة التي تساهم في عملیة  افالإدارة باعتبارها مورد اقتصادی

كما أن الاقتصادیات النامیة بحاجة -كأحد الموارد الاقتصادیة–تشبه رأس المال إذ  الإنتاج

إنّها تحتاج إلى الموارد الإداریة على مختلف إلى تكوین رأس المال لاستخدامه في الإنتاج ف

.المشار إلیه سابقا،01-89قانون رقم -1

.106دعاء طارق بكر البشتاوي، مرجع سابق، ص-2
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لأنها تمثل رأس المال البشرى الذي یتولى عملیات التنظیم، والتخطیط والتوجیه )1(مستویاتها

.والرّقابة الإداریة

  .دارةكذلك فإن تحقیق الإنتاجیة ولاسیّما إنتاجیة العمل أمر متعلّق إلى حدّ كبیر بالإ

ة على المصّانع تماثلت من حیث حجمها و استثماراتها ییبفقد أسفرت الدّراسات التجر 

وطبیعة إنتاجها، ونوعیة آلاتها عن مستویات متباینة للإنتاجیة بسبب تباین مستوى الكفاءة 

معرفة الحلول الفنیة لمشكلات الإنتاج لا یكفي لمعالجتها كما أنّ نمو فالإداریة، فالحقیقة 

وإطراد تقدّیمه یتوقف على قدرة الإدارة في تطبیق الحلول بنجّاح و ترجمتها ترجمة المشروع 

.علمیة واعیّة

إنّ وضع خطّة التنّمیة الاقتصادیة یستلزم وضع خطّة تهدف إلى تنمیة المهارات 

الإنشاء أو في مرحلة ة جیّدة سواء في مرحلة التفكیر و الإداریة لأنّ إقامة المصانع یتطلّب إدار 

.تنفیذ أو في مرحلة التشغیل ضمانا لاستمرارها ونموّها بشكل مطردال

و في الحقیقة أن التعریف الأنسب هو التعریف الذي ینطلق من الهدف الذي یسعى 

 أنالعلم موضوع التعریف إلى تحقیقه بالتركیز على وسائل وعناصر الوظیفة، وبذلك یمكننا 

اتخاذ قرارات ":دارة في عقود الأعمال على أنّهانعتبر التعریف التالي مقبولا في تعریف الإ

في نطّاق التخطیط والتّنظیم وتنمیة الكفاءات الإداریة والتوجیه والرّقابة بغیة تحقیق 

الكفاءة الإنتاجیة وتعمل جمیع الواجبات والوظائف التي تختص بإنشاء المشروع من حیث 

.)2(...."تتمویله ووضع سیاسة رئیسیة وتوفیر ما یلزمه من معدّا

.17، ص1980و  1979منشورات جامعة حلب، ،محمد الناشد، المدخل إلى إدارة الأعمال-1

.20،صنفسهمرجع -2
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الذي اعتمد من خلاله على تحدید ":ماتري فایول"بالنظر إلى التعریف الذي قدّمه 

أن تحقیق الإدارة یتطلب ":التي یتكون منها النّشاط الإداري، وهي)الوظائف(العناصر 

.)1("التنبؤ والتّخطیط والتّنظیم والقیّادة والتّنسیق والرّقابة

ق على التنفیذ، الأعمال یقصد بالتخطیط أن یحدّد الإداري في وقت ساب:التخطیط-1

وجوه النشاط الضروریة لتحقیق الهدف، والغرض من كل منها، ومكان التنّفیذ ووقته وكیفیته و 

أصبح التخطیط لازما لتنفیذ الأعمال  لهذا. )2(والأفراد اللّذین یكونون من اختصاصهم انجازها

قبل البدء فیها أمرًا حیویًا خاصة بعد اتّساع نطاق المشروعات وزیادة عدد الأفراد اللّذین 

.یعملون في إدارتها

یكمن تعریف التنّظیم بأنّه عملیة حصر الواجبات اللاّزمة لتحقیق الهدف :التّنظیم-2

وتقسیمها إلى اختصاصات للإدارات والأفراد، وتحدید وتوزیع السّلطة والمسؤولیة، وإنشاء 

العلاقات، بغرض تمكین مجموعة من الأفراد من العمل معًا في انسجام وتعاون، وبأكثر 

.كفایة لتحقیق هدف مشترك

إصدار التوجیهات والتعلیمات للموظّفین )القیادة(تعني بالتوجیه أي :ادةالقیّ -3

لإخطارهم بالأعمال التي یجب القیّام بها و موعد أدائها، إذ یعتبر التوجیه عنصر مهم من 

عناصر الإدارة فهو حلقة الاتّصال بین الخطّة الموضوعة لتحقیق الهدف من جهة و التنّفیذ 

.)3(ب أن یعطّى ما یستحق من الاهتماممن جهة أخرى  لذلك یج

یمكن تعریف التنّسیق بأنّه الضبط المنظّم للجهود بحیث یتم إنتاج الكمیّات :التنسیق-4

الملائمة في الوقت الملائم، وتوجیه التّنفیذ بالطریقة التي تكفل انسجام العملیات وتكاملها 

.124، ص7978و  1977هیثم هاشم، مبادئ الإدارة، طبعة الثانیة، مطبعة طربین، دمشق، -1

.17، ص1976عبد الرحمان عبد الباقي عمر، تنظیم وإدارة الأعمال المكتبیة، الناشر مكتبة عین الشمس، -2

.30مرجع نفسه، ص-3
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تتمیّز فیها وجود نشاط الموظّفین وتوحیدها لتحقیق الهدف المطلوب، فالعملیة المنسقة التي 

.)1(بالانسجام والتكامل لتحقیق هدف مشترك

یمكن تعریف الرّقابة على أنّها تعتبر طریقة للتّأكد في تنفیذ العمال طبقّا :الرّقابة-5

للخطّة الموضوعة في أجل تحقیق الهدف المحدّد في البدایة والعمل على كشف موطن 

وتتبع أهمیة الرّقابة من أن الخطّط یتم وضعها في ظروف ، )2(الضّعف لعلاجها وتقویمها

عدم التأكدّ، وبالتالي فإنّها تحدد المدیر ما إذا كان مطلوبا منه أن یدخل أيّ تغیرات على 

أسلوب الأداء لتصحیح الانحراف الذي یعد التّنفیذ عن الهدف، لذلك تهدف الرّقابة إلى التأكد 

مع الأهداف المحدّدة سلفا، وبصرف النّظر عن المستوى من أن النتائج تتفق قدر الإمكان 

.)3(الذي تتم فیه الرّقابة أو نوع النشاط الذي تتم مراقبته

وفي الأخیر یمكن القول أن للإدارة دور متمثّل في تحقیق الكفایة الإنتاجیة وهي لذلك 

وتعبئة الطّاقات، تتخذ جمیع الوسائل الممكنة فتعمل على رفع كفاءة الأفراد و تنسیق الجهود 

بحیث تسیّر معاملات القوّى في اتّجاه واحد، بالإضافة إلى إدارة الأعمال ابتكار طرق التنفیذ 

الأفضل وتحسین الأدوات وجودة المنتجات والخدمات والعلاقات وعلاج المشكلات في كل 

.)4(ما یتصل بالإنتاج والتسویق والتمویل

.82مرجع سابق، ص،عبد الرحمان عبد الباقي عمر-1

.89مرجع نفسه، ص-2

.33، ص1976محمد عبد االله عبد الحلیم، أساسیات الإدارة والتنظیم ، مطبعة دار التألیف، القاهرة، -3

.26محمد الناشد، مرجع سابق، ص-4
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الفرع الثاني

دارة عن المفاهیم الأخرىم بالإلإلتزاتمییز ا

م بالإدارة في عقود الأعمال فهو في اختلاط و تشابك لإلتزابالنظر إلى تشعب محتوى ا

لتزامات ثم عن بعض الا)أوّلاً (كبیر مع بعض المفاهیم ذات الصلة بالإدارة بشكل عام 

)ثانیًا(لتزام بالإعلام أبرزها الإالأعمالالأخرى في عقود

:الإدارة في القانون الإداريبالإلتزامتمییز الالتزام بالإدارة في عقود الأعمال عن : أولا 

عقود الأعمال في طراف الأبالإدارة یعبّر عن الأسلوب الذي یستعمله أحد الإلتزامإن 

ام بالإدارة في عقود الأعمال یعبّر عن مجموعة لإلتز بما فیها عقد التّسییر وعقد الفرنشایز، فا

في كل من عقد التّسییر، وبالضبط المسیّر الإقتصاديمن الأعمال التي یقوم بها المتعامل 

:وعقد الفرنشایز وبالضبط الممنوح له، وهذه الأعمال هي

من  5و  4التي یقوم بها المسیّر في عقد التسییّر المستنبطة من المادتین الأعمال- أ

:سالفة الذكر، وهي01-89القانون 

.قیّام المسیّر بتحسین المردودیة الاقتصادیة والمالیة للمؤسسة-

.اقتحام الأسواق الخارجیة وذلك بتسویق والترویج والإعلان-

.)1(...تسییر الملك طبقا للمستوى المطلوب-

الأعمال التي یقوم بها الممنوح له في عقد الفرنشایز المستنبطة من الواقع العملي، -  ب

وذلك لعدم قیّام المشرّع الجزائري بتقنینه، وهذه الأعمال تختلف كثیرًا عن تلك التي یقوم بها 

:المسیر في عقد التّسییر، ونذكر منها

.تسویق و ترویج المنتجات وخدمات المانح-

.الزبائنالتعامل مع -

.المشار إلیه سابقا،01-89قانون رقم -1
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.)1(مسك الدفاتر التجاریة-

هي مسألة إبرام العقود الإداریة حیث :المعروف في الإدارة العامةالإلتزام بالإدارةأمّا 

تقوم الإدارة مقابل ما یقدّمه المتعاقد معها باحترام شروط التعاقد فتؤدي ما علیها من التزامات 

الأعمال خالٍ من العوائق وتلتزم أیضا خاصة أداء الثمن المتفق علیه، وكذلك تسلیم موقع 

بتنفیذ العقد بحسن النیة والعمل على إعادة التّوازن المالي للعقد، سنتعرّض للالتزامات الملقاة 

:)2(على عاتق الإدارة فیما یلي

الإدارة یقع على عاتقها أكثر من غیرها وجوب الالتزام بما :لتزام احترام شروط التعاقدإ-1

:وط من إلتزامات وأهمهاتضمنته تلك الشر 

ویقصد به قیّام الإدارة بدفع قیمة التعاقد التي :لتزام أداء الثمن المتّفق علیهإ- أ

.ارتضاها المتعاقد معها

ویقصد به التزام الإدارة بتسلیم :لتزام تسلیم موقع الأعمال خالٍ من العوائقإ-  ب

كون هذا التسلیم للموقع خالٍ من موقع الأعمال في المیعاد المقرّر لبدء تنفیذ أعمال العقد، وی

.العوائق بحیث لا یحتاج المتعاقد معها لأي إصلاح

�̄ ţōŗ�ÆƛƜŦ ǔ§Ã�ŕĎƔ̄Ƃŷ�ō· Ŧ�č̄ŸƔ�½œ§ÃŸƅ§�Áƈ�¿ŕŦ�ŶƁÃƈƅ§�©±§̄ƙ§�ÀƔƆŬś�À̄ŷ�řƅŕţ�Ɠſž

التزامات الإدارة یخوّل متعاقد معها حق طلب التّعویض جراء لما لحقه من ضرر سواء فیما 

.)3(عمال المنفّذة لإعادة تجهیز الموقع أو تمدید مدّة العقدیتعلق بقیمة الأ

.106دعاء طارق بكر البشتاوي، مرجع سابق، ص-1

یاسین عكاشة، موسوعة العقود الإداریة والدولیة، العقود الإداریة في التطبیق العلمي، منشاة المعارف، مطبعة حمدي-2

.263، ص1989سامي، الإسكندریة، 

.264مرجع نفسه، ص-3
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إن الالتزام بتنفیذ العقد بحسن نیة لا یقع على :لتزام بتنفیذ العقد بحسن النیّةالإ  -2

التزام یعد من المبادئ  وهو.عاتق الإدارة وحدها وإنّما یلتزم به أیضًا المتعاقد معها

.)1(المسلمة في كافة العقود مدنیة كانت أم إداریة

الإدارة بتنفیذ العقود بحسن نیّة وجوب ألاّ تعتقد أن تمیّزها كإدارة الإلتزامویترتب على 

بالكثیر من الامتیازات التي یتطلّبها تغلیب الصالح العام یمكنّها من إهدار حقوق المتعاقد 

.)2(معها، إذ أنّها تقید دوما بحسن النّیة في التنفیذ

یقصد )3(:یادة أو نقصاحق وسلطة الإدارة في تعدیل التزامات وشروط العقد ز -3

.بها إمكانیة فرض واجبات لم تكن ملحوظة عند إبرام العقد

وهذا الحق لیس مطلق، وإنّما یقتصر فقط على البنود التي تتصل بحسن سیر المرفق 

.)4(وتنفیذه، أمّا فما یخص تعدیل السعر المتّفق علیه لا یجوز للإدارة أن تمسّه بالتعدیل

، "الالتزام"إعادة التّوازن المالي للعقد هو في حدّ ذاته :إعادة التّوازن المالي للعقد-4

إذ نظرنا إلیه من زاویة جهة الإدارة، یقع على عاتقها واجب إعادة التوازن المالي للعقد 

إذا انقلبت اقتصادیاته لأي سبب وبدون مطالبة بذلك من المتعاقد، ومن الزّاویة الأخرى 

.)5(للمتعاقد یترتب على عدم تمتعه به لتعرضه للخسارة"حق"فهو 

  .289ص مرجع سابق،حمدي یاسین عكاشة،-1

.مرجع نفسه-2

، 2002اط الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، النش-3

  .217ص

، مذكرة 338-08مومن روبیلة، العقود الإداریة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید والمرسوم الرئاسي قم -4

-37، ص ص2010-2007نهایة لدراسة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، وزارة العدل، المدرسة العلیا للقضاء، 

38.

.298مرجع نفسه، ص-5
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:لتزام بالإدارة في عقود الأعمال عن الالتزام بالإعلام في عقود الأعمالتمییز الإ :ثانیا 

تزام بالإدارة في عقود الأعمال یقصد به مجموعة من الأعمال التي یقوم بها الإل

"الفرنشایز أمّا المتعامل الاقتصادي في عقد التسییر وفي عقد  الالتزام بالإعلام في عقود :

الأعمال هو التزام سابق للتعاقد یقضي حسن النیّة و النزاهة بین طرفي العقد، وذلك من 

خلال تقدیم المعلومات الضروریة للتّعاقد التي تؤدي إلى تنویر إدارة المتعاقد المتواجد في 

انح لوثیقة الإعلام المسبق تحتوي على المركز التعاقدي الأضعف وذلك من خلال تقدیم الم

جمیع البیانات التي من شانها التي تمكنّه من التعاقد على بینة وإحاطته بكل العملیات 

.)1("المرتبطة بالعقد المراد إبرامه بما یحقق توازن في المركز التعاقدي

عطى له من والأعمال كون الأوّل یعتمد على استغلال الممنوح له للمعرفة الفنیة التي ت

.)2()المعرفة الفنیّة(طرف المانح استغلالا جیّدًا والمحافظة على سریتها 

فیتوجب على الممنوح له مسك الدفاتر التّجاریة وإنشاء محاسبة تجاریة صحیحة تقدیم 

خدمات للزّبائن، كما یقوم بتسویق وترویج منتوجات المانح بمساهمته في تمویل هذه 

السالفة الذكّر، 01-89من القانون 5، 4، 1لمسیّر بدوره طبقا للمواد ویلتزم ا.)3(الإعلانات

القیام بالأعمال الضروریة اللاّزمة للتّسییر ونطاق التّسییر والاستغلال فیما یخص جمیع 

، تحسین المردودیة )4(الاتّصال بالعملاء:مجالات الشركة و نذكر بعضها الأعمال

.)5(...مات اللاّزمة للمؤسسةالاقتصادیة والمالیة، تقدیم المعلو 

.20زعفان كاتیة، مرجع سابق، ص-تمازیرت امیلیة-1

.104-103دعاء طارق بكر البشتاوي، مرجع سابق، ص ص-2

.106مرجع نفسه، ص-3

.119سعیدي مصطفى، مرجع سابق، ص-4

.124-120مرجع نفسه، ص ص-5
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أما الثاني والمتمثل في الالتزام بالإعلام یعتمد على المعرفة الفنّیة ومدّى إلزامیة المانح 

إرادته والرضا الكامل على إبرام العقد من بتقدیم المعلومات التي تساعد المتلقي على تنویر

ضعف بإقرار نظام حمائي یتضمن المتعاقد الأخلال تقدیم وثیقة الإعلام المسبقة لدعم مركز

خلو إرادة الدّائن بوثیقة الإعلام المسبق بأيّ عیب ویجب أن تتضمن هذه الوثیقة معلومات 

صحیحة واضحة وعامة وغیر عادیة تكون كفیلة بتنویر إرادة المتلقّي، الأمر الذي یجعله 

ففي عقد .)1(وثیقة الإعلامملزما بإثبات وفائه بالتزاماته بتقدیم المعلومات والتسلیم الفعلي ل

یسلم للطّرف المرشّح للتعاقد مستندا یتضمن بأن")2(الفرنشایزقانون دوبان"الفرنشایز، یلزم 

یسعى إلى توفیر ، فقانون دوبان)3(معلومات صحیحة تسمح له بإبرام العقد بكل ثقة واطمئنان

.)4(الظروف المثلى للتعاقد في إیطار عقد الفرنشایز وحمایة الطرف الضعیف

وفي عقد التسییر یلتزم المسیّر بتقدیم نتیجة التّسییر الّذي یكون بتقریر دوري یبیّن فیه 

نتیجة التّسییر، فهو عبارة عن حساب لمختلف العملیات التي قام بها، ویدعّم ذلك بتقدیم 

التي المتضمن القانون المدني و 01-89من القانون07السندات وهذا ما نصّت علیه المادة 

یجب على المسیر أن یقدم للمالك جمیع المعلومات الخاصة بتنفیذ العقد وان ":تنص على

5("یقدم له تقریرًا دوریًا عن تسییره

.22ابق، صتمازیرت أمیلیة و زغفان كاتیة، مرجع س-1
2 -Décret n°91-337du 4 avril 1991،décret portant application de l’article 1 de

la loi n°89-1008،www.legifrance.fr.
.29تمازیرت أمیلیة ، زغفان كاتیة، مرجع سابق ،ص-3

.30مرجع نفسه، ص-4

.مشار إلیه سابق،01-89قانون رقم -5
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لثانيلمبحث ا ا

لتزام بالإدارةلإ مضمون ا

لقد استحدثت عقود الأعمال، طریقة حدیثة لتطویر نشاط المؤسسات إقتصادیة  

وأعضائها تمدد أكبر في المجال الإقتصادي، حیث یعتبر عقد التسییر مثلاً من بین أهم 

، والتي تسمح )1(عقود التي تسمح للمؤسسة الإقتصادیة التطور و الإزدهار الإقتصادي

له والقیام بالإضفاء حقوق الملكیة الصناعیة على للمسیر، بتسویق المنتجات المسیر 

المنتجات من جهة والإشهار ومسك المحاسبة المالیة من جهة أخرى، كما یعتبر أیضا من 

، المانحقبیل عقود الأعمال عقد الفرنشایز یعرف على انّه عقد یلتزم بمقتضاه شخص یسمى 

لتجاریة، التسویق، المحاسبة بالسماح لشخص آخر یسمى الممنوح له باستخدام العلامة ا

.)2(...المالیة

یجدر بنا التوقف لإبراز الأحكام المشتركة للإلتزام )المیزة(بالنظر إلى هذه الأهمیة 

، وإبراز الأحكام الخاصة )المطلب الأوّل(بالإدارة في كل من عقد التسییر وعقد الفرنشایز 

.)المطلب الثاني(بالالتزام بالإدارة في كل من العقدین عقد التسییر وعقد الفرنشایز 

المطلب الأول

الفرنشایزعقدو  لتسییراللإلتزام بالإدارة في كلّ من عقد الأحكام المشتركة 

بالنظر إلى أن الإلتزام بالإدارة یتضمن مجموعة من الأعمال التي یتولى المسیر في عقد 

التسییر، والممنوح له في عقد الفرنشایز بأدائها، فذلك معناه تبیان طبیعة الأعمال التي 

من القیام -وكاستنتاج خاص–التي یمكن أن تظهر )المتعلقة(یتشابه في أدائها كل واحد و

.15،صسابقعثماني بلال، مرجع -1

.مرجع نفسه-2
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والتعامل )الفرع الثاني(وتسویق المنتجات والخدمات )الفرع الأوّل(ر التجاریة بمسك الدفات

)الفرع الرابع(مة التجاریة على المؤسسة المدارةإضفاء العلا)الفرع الثالث(مع الزبائن 

.)الفرع الخامس(ومسك محاسبة تجاریة صحیحة 

الفرع الأوّل

الإلتزام بمسك الدفاتر التجاریة

الدفاتر التجاریة من أهم الإلتزامات الملقاة على عاتق كل من المسیّر في عقد تعتبر 

التسییر والممنوح له في عقد الفرنشایز لكونهما متعاملان اقتصادیان، بحیث یلتزم كلیهما 

، بحیث یمكن لكل من المانح والمسیّر له من الإطلاع علیها )1(بمسك الدفاتر التجاریة

ا القانون التجاري على كل تاجر مسّك دفاتر تجاریة معینة لتدوین والتي أوجبه)2(دوریًا

من 9، وذلك طبق لنص المادة )3(لتجارتهالعملیات التجاریة التي یقوم بها أثناء مباشرته 

ملزم بمسك  رجشخص طبیعي أو معنوي له صفة التاكل":القانون التجاري والتي تنص

یراجع على الأقل نتائج هذه دفتر للیومیة یقید فیه یوما بیوم عملیات المقاومة أو أن 

العملیات شهریًا بالشرط أن یحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي یمكن معها مراجعة 

.)4("تلك العملیات یومیًا

لیتسنى لنًا )أوّلاً (اریة بالنظر إلى هذه المیزة یجدر بنا التوقف لتعریف الدفاتر التج

.)ثانیًا(لاحقًا تبیان أهمیة هذه الدفاتر التجاریة 

.131، ص2004محمد فرید العریني، أساسیات القانون التجاري،  دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة، -1

.106دعاء طارق بكر البشتاوي، مرجع سابق، ص-2

.131محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص-3

.المشار إلیه سابق، 59-75قانون رقم-4
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:تعریف الدفاتر التجاریة:أوّلاً 

عملیّته التجاریة كل من إرادته عبارة عن سجلات یقیّد فیها المتعامل الإقتصاديهي 

مصروفاته، وحقوقه، والتزاماته، ومن خلال هذه السجلات یتضح مركزه المالي وظروف و 

سواء كانوا أفرادًا أو بهذا الإلتزام الطبیعي نسبة للمتعاملتجارته لهذا اهتم المشرع الجزائري 

.)1(نفسه، ومصلحة الأفراد اللّذین یتعاملون معها مصلحة المتعاملشركات قاصدً 

:مسك الدفاتر التجاریةأهمیة:ثانیًا

على معرفة طریقة دقیقة ومنظّمة تساعد المتعامل الإقتصاديمسك الدفاتر التّجاریة ب

في وضع یستطیع معه الوقوف تجعل المتعامل)2(المعلومات الواضحة والموثقّة بالمستندات

القصور في على مراكزه المادیة وحالته التجاریة، وبالتالي تمكّنه من معرفة مواطن الخلل و 

له التجاریة ولتطویرها تجارته وهكذا یستطیع تلاقي السلبیات ووضع خطّة محكمة لسیر أعما

ر التجاریة للمؤسسات بق على المسیر عندما یمسك الدفاتوازدهارها،وهو نفس الوضع ینط

.التي یدیرها

خاصة لا یحتفظ بالمستندات)3(كثرة العملیات التجاریة التي یقوم بها التاجر تجعله

، وتؤدي هذه الدفاتر كذلك خدمات "بدفتر"ملزم بتحلّیها في ما یسمى  هبتلك العملیات، ولكن

البقیرات، مبادئ القانون التجاري، العمال التجاریة، نظریة التاجر، المحل التجاري، الشركات التجاریة، عبد القادر -1

.49، ص2015الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

لبنان، ، طبعة الثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، )دراسة مقارنة(مصطفى كمال طه، أساسیات القانون التجاري -2

.137، ص2012

.54، ص2011فوزي محمد السامي، القانون التجاري، دار المستقبل للنّشر والتوزیع، الأردن، -3
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)1(، إذ تستطیع بالرّجوع إلیها معرفة مقدار الأرباح التي حققهاالضرائبجلیلة لمصلحة 

، وصادقة حتى تطمئن )2(التّاجر لربط الضریبة علیها، لذلك یجب أن تكون دفاتره منتظمة

.الضّرائب إلیها بدلا من الالتجاء إلى التقدیر الجّزافيمصلحة

ومن الناحیة الأخرى فالدّفاتر التجاریة تمكن السلطات الجمركیة من ضبط البضائع 

.)3(المهربة وفرض الرّسوم الجمركیة الحقیقیة علاوة على فرض العقوبات الأخرى

في الإثبات فأجاز تقدیمها اعترف القانون التجاري الجزائري بقوّة الدفاتر التجاریة

طبقا لنص المادة )4(والإطّلاع علیها والإعتداء بما ورد فیها إذا كانت الدّفاتر دقیقة ومنتظمة

سندات ببسندات رسمیة، :یثبت كل عقد تجاري ":من القانون التجاري التي تنص على30

بالبیّنة أو بأیة وسیلة أخرى عرفیة، بفاتورة مقبولة، بالرسائل، بدفاتر الطرفین، بالإثبات 

.)5("إذا رأت المحكمة وجوب قبولها

و على كل حال فإن الدفاتر التجاریة التي ینظّمها التاجر تفید التاجر نفسه وتفید الغیر 

الذي یتعامل مع التاجر وكذلك تفید السلطة العامة عندما ترید أن یستقي المعلومات الخاصة 

محكمة أیضا عند البحث عن أدّلة تتعلّق بمعاملات التاجر ، وتفید ال)6(بمعاملات التاجر

علي البارودي، القانون التّجاري، الأعمال التجاري، التّجار، الأحوال التّجاریة، الشركات التجاریة، عملیات البنوك -1

.9، ص1999عیة ، الإسكندریة، والأوراق التجاریة، دار المطبوعات الجام

سعید یوسف البستاني، قانون الأعمال والشركات، القانون التّجاري العام، الشركات، المؤسسة التجاریة، الحساب الجاري -2

.213، ص2004والسّندات القابلة للتّداول، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

ل التجاریة، التاجر، المحل التجاري، العقود التجاریة، مؤسسة الوارق  محمد حسین إسماعیل، القانون التجاري، العما-3

.153، ص2003للنّشر والتّوزیع، الأردن، 

.233، ص1993أحمد محرز، القانون التّجاري، الجزء الأوّل، مكتبة دار الثقافیة للنّشر والتوزیع، الأردن، -4

.سابقمشار إلیه ، یتضمن القانون التجاري،59-75أمر رقم -5

.111فوزي محمد السامي، مرجع سابق، ص-6
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لقاضي قبول الدفاتر یجوز ل":من القانون التجاري التي تنص على13طبقا لنص المادة 

.)1("ظمة كإثبات بین التّجار بالنسبة للأعمال التجاریةنالتجاریة الم

الأخیر نستنتج أن الممنوح له باعتباره المتعامل الاقتصادي الذي یقوم بالأعمال  وفي

الممنوح له (التّجاریة یجب علیه مسك الدفاتر التّجاریة باعتبارها سجّلات یقیّد فیها التاجر 

.)3(، كل أعماله التجاریة)2()سواء وطني أو أجنبي

المشرّع الجزائري على وجوب مسك المتعامل الاقتصادي لدّفاتر التّجاریة سنحیث 

والمختص بقید لعناصر المشروع التجاري، "دفتر الجرد"الإجباریة ویتعلّق الأمر بكل من 

یّد فیه جمیع العملیّات التاجر فتق"دفتر الیومیة"و.  بمعنى كل أموال التاجر الثابتة والمنقولة

ة یوما بیوم بشكل مفصّل أما فیما عدّاه فقد ترك الحریة للمتعامل مسحوباته الشخصیو 

).4(الاقتصادي مسك دفاتر أخرى حسبما تتطلبه تجارته والمتمثلة في الدّفاتر الاختیاریة

الفرع الثاني

التسویق

یعتبر التسویق من أهم الإلتزامات الملقاة على عاتق كل من المسیر في عقد التسییر، 

في عقد الفرنشایز باعتبارهما متعاملان اقتصادیان حیث یجب على الممنوح له والممنوح له 

أن یحقق زیادة في رقم المبیعات لتسویق منتجات المانح، لهذا الغرض یفرض على المانح 

یجب إهماله وأعتبر بعض المؤلفین أن رقم المبیعات المحقق بمثابة في العقد حد أدنى لا

.مشار إلیه سابق، یتضمن القانون التجاري، 59-75أمر رقم -1

بن زراع رابح، مبادئ القانون التجاري، نظریة العمال التجاریة، نظریة التاجر، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، -2

.14، ص2014

.48، ص2013، دار بلقیس للنشر، الجزائر، -المحل التجاري-التاجر–شریفي نسرین، الأعمال التجاریة -3

.145بن زراع رابح، مرجع سابق، ص-4
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المانح من الممنوح له تحقیق رقم )1(لصالحه، غالبا ما یتطلببرهان على تبعیة الممنوح له

أو " الكوتا"المبیعات الأدنى وتحدد نسبة هذه الأعمال مسبقا في بنود تسمى بنود 

، فیه )2(، ولكن یلاحظ أن رقم المبیعات المنوط بحاجات السوق والفرص المتاحة"المخاصمة"

جات المنافسة التي تؤثر على سمعة وماركة لذا یجب على الممنوح له أن یتجنب بیع المنت

المانح، لأن كل بیع المنتجات المنافسة یؤثر بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة على عملیة 

.)3(تسویق المنتجات

كما یلتزم المسیر بكونه متعامل اقتصادي أثنُاء ممارسة الأنشطة الاقتصادیة أن یقوم 

)4(قیمة المنتجة وتقلیص قیمة الوسائل المستعملةبتحسین المردودیة الاقتصادیة، وذلك برفع 

یلتزم ":التي تنص على ما یلي01-89من القانون 4، حسب المادة )المادیة والبشریة(

المسیر بتحسین المردودیة الإقتصادیة والمالیة للملك وإقتحام الأسواق الخارجیة لاسیما

.)5("المنتوجات والخدماتعن طریق رفع الشأن

والتي یستطیع المسیر بتسویق المنتجات داخل السوق الوطني وإقتحام الأسواق 

الخارجیة أن یعطي الأولویة في تسویق المنتجات لتلبیة حاجات السوق الوطنیة، ویستطیع 

.)6(المسیر في إیطار دعم مردودیة وفعالیة المؤسسة لتعریف المنتوج في السوق الدولي

قانون :زعموم فتیحة، خصوصیة عقد الفرنشایز في السّوق، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص-1

، 2013، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، )د.م.ل(ام الأعمال، قسم القانون، نظ

  .11ص

.07مرجع نفسه، ص-2

.108دعاء طارق بكر البشتاوي، مرجع سابق، ص-3

.121سعیدي مصطفى، مرجع سابق، ص-4

.مشار إلیه سابق، 01-89قانون رقم -5

ربیعة، عقد التسییر آلیة لتفعیل الجدوى الاقتصادیة في المؤسسة العامة الاقتصادیة، ملتقى وطني حول عقد صبایحي-6

الأعمال ودورها في تطویر الاقتصاد الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

.419، ص2012ماي  17و  16
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وإبراز أهمیة التسویق )أوّلاً (بنا التوقف لتعریف التسویق بالنظر إلى هذه المیزة یجدر 

.)ثانیًا(على اقتصاد السوق 

:تعریف التسویق:أوّلاً 

متنوعة للتسویق أحیانًا من قبل الفقهاء وأحیانًا أخرى من قبل  تافتم وضع تعاری

على  Stantonقدمه الأستاذ الجمعیة الأمریكیة، وكمثال عن ذلك تعریف التسویق الذي

هو نظام متكامل تتفاعل فیه مجموعة من الأنشطة التي تعمل بهدف تخطیط و ":أنّه

.)1("الحالیین والمرتقبینتسعیر و ترویج و توزیع السلع والخدمات للمستهلكین

مجموعة ":أمّا الجمعیة الأمریكیة فقد قامت بإعطاء تعریفًا للتسویق على النحو التالي

اللازمة لتوجیه، وإرشاد السلع والخدمات، عند تدفقها من المنتج إلى الممارسات التجاریة 

.)2("المستهلك أو المستخدم

عملیة "وفي الأخیر نستنتج أن كل التعاریف السابقة تدور حول محور واحدا ألاّ وهو 

.)3(أو مجموعة من الأنشطة تتعلق بالتوزیع، بالاقتصاد

إدارة العلاقة بین المؤسسة وزبائنها من خلال التخطیط، التسعیر، الاتصال والتوزیع -

.)4(لمنتاجاتها

إقامة علاقة مستمرة و مربحة مع المستهلكین وعدة أطراف أخرى، ودعمها من اجل -

أن یحقق كل طرف هدفه، والقیام بالعملیات المبادلة التي تراعي صالح الطرفین، والوفاء 

.)1("تي یقطعها كل الأطراف على أنسفهمبالوعود ال

.23، ص1990، التسویق، الطبعة الخامسة، المكتب العربي، الإسكندریة، محمد سعید عبد الفتاح-1

.43، ص2005محمد حافظ حجازي، المقدمة في التسویق، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندریة، -2

.25محمد سعید عبد الفتاح، مرجع سابق، ص-3

.61-60یوسف حیمر، مرجع سابق، ص ص-4
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:أهمیة التسویق:ثانیًا

یعتبر التسویق جزاءًا حیویًا من الاقتصاد القومي بعد الحرب العالمیة الثانیة، بسبب 

وتوصیلها إلى المستهلكین ،)2(والخدماتخلق قوة شرائیة جدیدة، وزیادة الطلب على السلع

أو المنتفعین، خلق المنفعة الشكلیة للسلع المنتجة وذلك عن طریق إبلاغ إدارة الإنتاج أو 

التصمیم برغبات المستهلكین، وآرائهم بشأن السلع المطلوبة سواء من حیث الشكل أو الجودة 

.أو الاستخدامات وحتى في أسالیب وطرق التغلیف

واجهة المنافسة من طرف الشركات الأجنبیة أو متعددة یساعد التسویق على م

أو ) الاستثمار الأجنبي المباشر(الجنسیات داخل الأسواق سواء تم هذا بالأسلوب المباشر 

، من خلال تصدیر )الاستثمار الأجنبي غیر المباشر(عن طریق الأسلوب غیر المباشر 

لعمل أي توظیف رجال البیع، خلق الكثیر من فرص ا:مثلا)3(تراخیص البیع والإنتاج

الدعایة، الإعلان بتطویر المنتجات، تجارة الجملة، التجزئة، التسویق ضروري للأعمال و 

، وتعزیز كفایتها الإنتاجیة )4(الإقتصاد لأنّه یساعد منظمات الأعمال على بیع منتجاتها

دامها في یعات لاستخفي السّوق فالموارد یتم تحصیلها من المب)5(توسعها واستمراریة بقائهاو 

.تطویر المنتجات الجدیدة

فالمنتجات تسمح للمنظمة من تقدیم ما یشبع حاجات ورغبات الزبائن دائمة التغییر 

والتي تساعد المنظمة الحصول على أرباح جدیدة ومستمرة، ومن جانب أخر تؤدي الأنشطة 

التسویقیة إلى تحقیق الأرباح التي تستخدم لصحة وعافیة الإقتصاد بشكل عام، إلاّ أن 

.10، ص1999طبع، نشر، توزیع، الإسكندریة، –، الدار الجامعیة اسماعیل السید، التسویق-1

.22محمد سعید عبد الفتاح، مرجع سابق، ص-2

.64-63یوسف حیمر، مرجع سابق، ص ص-3

.63، مرجع نفسه، ص-4

التوزیع علي الفلاح الزعبي وإدریس عبد الجواد الحبوني، إدارة الترویج، والإعلان التجاري، دار المسیرة للنشر و -5

.39، ص2015والطباعة، الأردن، 
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في شراء الموارد الأولیة لإستمرار إنتاجها وتطویر منتجات )أرباح(المؤسسة تستخدمها 

جدیدة وتوظیف أفراد وجذب رؤوس أموال جدیدة، یؤدي كل هذا إلى نمو الإقتصاد الوطني 

، وتشیر )1(ویساعد التسویق انتقال الشركات من تسویق التبادل إلى التسویق بالعلامة

القوى العاملة المدنیة في الولایات من %33و  %25الدراسات أن ما یعادل قیمة بین 

.)2(المتحدة تمارس أنشطة تسویقیة

و هو نفس الشيء ینطبق على المسیر و الممنوح له عند قیامهما بتسویق منتوجات 

.المؤسسة التي یدیرونها

فرع الثالثال

استقبال الزّبائن

الزّبائن من الأعمال الضروریة اللاّزمة لتسییر المؤسسة ونطاق التسییر یعتبر إستقبال

والاستغلال یخص جمیع نشاطات المؤسسة، وبهذا فإنّه سیصبح المحرّك والمنشّط للمؤسسة 

، بحیث نجد استقبال )3(فهو الذي یقوم بإستقبال الزّبائن والاتّصال بالعملاء المستخدمین

لقاة على عاتق المسیر في عقد التسییر بشكل قوّي معناه لا یجوز الزّبائن من الإلتزامات الم

للمسیر الإخلال بهذا الإلتزام فیعد المسؤول الأوّل عن استقبال الزّبائن لإعتباره المتعامل 

الإقتصادي هذا من جهة ومن جهة أخرى، نجد أن الإلتزام باستقبال الزبائن من الإلتزامات 

كون المتعامل الاقتصادي أیضا في  عقد الفرنشایز بشكل الملقاة على عاتق الممنوح له

ضعیف، حیث یجب علیه أن یقوم بتقدیم الخدمات للزّبائن، كإعطائهم تسهیلات بالدّفع 

.39علي الفلاح الزعبي وإدریس عبد الجواد الحبوني ، مرجع سابق، ص -1

-44، ص ص2003، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، 2003نظام موسى سویدان، التسویق، مفاهیم معاصرة -2

45.

.119سعیدي مصطفى، مرجع سابق، ص-3
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، وإبراز )أوّلاً (بالنّظر إلى هذه الأهمیّة یجدر بنا التوقّف لتعریف استقبال الزّبائن ،ف)1(مثلا

.)ثانیًا(أهمیته 

:استقبال الزّبائنتعریف:أوّلاً 

:للزّبون منها)2(هناك تعریفات عدّة

الزبون هو ذلك الشخص الدّاخلي أو الخارجي والذي یقتني منتج :تعریف الزبون-1

لتحقیق حاجاته و )داخل المنظمة(منظما من السّوق الصّناعي أو الإستهلاكي أو الدّاخلي 

".رغباته

:ن الداخلي والخارجيو نمیّز من خلال هذا التعریف بین الزبّو 

.هو ذلك الفرد الذي تتمحور حوله كافة الأنشطة و جهود المنظّمة:الزبّون الخارجي- أ

یشمل الأفراد العاملین في جمیع الإدارات والأقسام والشعب اللّذین :الزّبون الداخلي-  ب

.)3(یتعاملون مع بعضهم البعض لإنجاز الأعمال

مجموعة من الأشخاص اللّذین یعتادون التعامل مع :تعریف استقبال الزّبائن-2

المؤسسة التجاریة، والاتّصال بالعملاء عنصر أساسي في المؤسسة التجاریة حیث یمثل 

جانبا كبیرًا في قیمتها، فالاتصال بالعملاء لا یعني أن للتّاجر حقا على عملائه، وإنّما یتمثل 

إلى منع هؤلاء من تحویل العملاء عن هذا الحق في أن للتاجر دعوى إزاء الغیر تهدف 

.)4(المؤسسة بوسائل غیر مشروعة

.106بشتاوي، مرجع سابق، صدعاء طارق بكر ال-1

دراسة حالة الخطوط الجویة الجزائریة، -سكر كنزة، دور تكنولوجیا المعلومات والاتصال في تفعیل إدارة علاقة الزبون-2

مذكرّة تخرج تندرج ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم التجاریة، تخصص إدارة العملیات التجاریة، قسم 

.45، ص2011-2010، 3كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، ، جامعة الجزائر ،العلوم التجاریة 

.48مرجع نفسه، ص-3

.186مصطفى كمال طّه، مرجع سابق، ص-4
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:أهمیة استقبال الزّبائن:ثانیًا

تجاریة عالیة وزیادة رقم أعمالها للمؤسسة خاصة أنّ استقبال الزّبائن یضمن مردودیة

الزبون الراضي یعتبر مروّج ممتاز للمؤسسة ومنتجاتها ولا یكلّفها أي شيء، وهذا ما یزید من 

مردودیة هذه العلاقة بین المؤسسة والزّبون، ویدیر علیها أرباحا إضافیة تحسن في نتائجها 

ا ومسیّرها لذا یجب على الممنوح له ان یكسب رضا المالیة، وتحقّق رضا وعلاقة مع عمّاله

الزّبون لأنّه مفتاح وبوّابة رضا الأطراف الفاعلة الأخرى خاصة المساهمین والمالكین 

.والعمّال

كما یعدّ استقبال الزّبائن عامل هام لتحسین الأداء التّسویقي والتّجاري للمؤسسة 

و یزید من ربحها و مردودیتها هذا من جهة، ویعكس بدورها على أدائها المالي والاقتصادي،

ومن جهة أخرى یساهم استقبال الزّبائن اكتساب المؤسسة لمیزة تنافسیة مستدامة، وتحسین 

، باعتبارهم موارد بشریة تمثل بدورها زبائن داخلیة محفزة و راضیة )1(أداء عمال المؤسسة

.)2(افة الجودة في وسطهمعن أدائها وأداء مؤسستها بشكل عام، كما أنّها ترسخ ثق

ولكي تستطیع المؤسسة أن تحقق أهدافها وان تكون رائدة في تقدیم الخدمة من بین 

جمیع المنافسین، فعلیها أن تحدد من هم زبائنها الأولى، لكي تستطیع أن تنشأ علاقة طویلة 

الة من الأمد مع هؤلاء الزّبائن، وتوثیق الصّلات معهم بطریقة تخلق عند هذا الزّبون ح

السیور والثقّة والأمان في التعامل معها، حیث یكون واثقًا من الخدمات التي یقدّمها 

الموظّفون له ملتزما في التعامل معهم، فإنّه یصبح لدیه ولاء للمؤسسة ولموظفیها وخدماتها 

في تحسین أداء المؤسسة وتحقیق رضا الزّبون في ظلّ التوجّه نحو (BSC)عرقوب وعلي، دور لوحة القیادة المستقبلیة -1

Groupeدراسة حالة مجمع صیدال –ومة المؤسسات حك Saidal أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في شعبة ،

علوم التسییر، تخصص تسییر المنظمات، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أحمد بوقرة، 

.70، ص2015-2014بومرداس، 

.71مرجع نفسه، ص-2
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ولا یمكنه تغییر ولائه لها ما دام هناك تعامل حسن من قبل المؤسسة، وأنها تلبي له كل 

،و هو ما یعمل على تجسیده المسیر في إدارته للمؤسسات التي أبرم بشأنها عقد )1(یاجاتهاحت

.التسییر

الفرع الرابع

:إضفاء العلامة التجاریة على المؤسسة المدارة

تعتبر السمعة التجاریة من أهم الإلتزامات الملقاة على عاتق المسیّر في عقد التّسییر 

الفرنشایز، بحیث یتوجب على المسیر باعتباره المتعامل الإقتصادي أن والممنوح له في عقد 

، والتي )2(یلتزم بتوظیف معرفته الفنیة واستعمال الوسائل التي تكون الشهرة التي یتمتع بها

یقصد بها الخبرة والكفاءة والمهارة، في المجال الذي تعمل فیه المؤسسة، لجعلها متمیّزة عن 

یستعمل المسیّر  توفي إیطار تطویر المؤسسا)3(ارس نفس النّشاطباقي الشركات التي تم

، فشهرة علامة المسیّر 89/01علامته التجاریة، وهذا ما تتضمنه المادة الأولى من القانون 

تجعل المؤسسة العمومیة تستفید منها، وذلك بوضعها على منتجاتها من طرف المسیّر وهو 

.)4(ت یحقق لها المنافسةما یبیّن نوعیة وجودة السلع والخدما

التسویق بالعلاقات كأداة لكسب ولاء الزّبون، أطروحة مقدّمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، فرع علوم إیمان العشاب، -1

، )01/02/2018(2018-2017، 3التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر 

  .97ص

.133أیت منصور كمال، عقد التسییر، مرجع سابق، ص-2

.45یت منصور كمال، الطبیعة القانونیة لعقد المناجمنت في القانون الجزائري، مرجع سابق، صأ -3

سعدان دیهیة، مكانة عقد التسییر في السّوق، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة -4

.43-42، ص ص2014الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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كما یلتزم الممنوح له في عقد الفرنشایز كونه المتعامل الاقتصادي بالمحافظة على 

)1(السمعة التجاریة في مواجهة المانح لأنها ركنا في قیام و إستمرار الوجود القانوني له

باعتبار أن الشهرة تنتقل بانتقال العلامة كمعبر عن مضمون الفرنشایز وتنتقل بالتبعیة 

.)2(السمعة كإلتزام بالحفاظ على مضمون الشهرة وغیرها من المقومات المكونة لمحل العقد

كما تعتبرأیضا صفة ضروریة ولازمة لعلامة الفرنشایز، لأنّها تكسب الفرنشایز نجاحه 

أنّ النجاح المبدئي للمانح ینتج شهرة علامته التجاریة المتمیّزة لنشاطه فكلما و انتشاره، ذلك

زادت شهرة العلامة كلما زادت معها المیّزة التنّافسیة، سواء في مواجهة المنافسین له أو حتى 

فیستفید من هذه المیّزة في .في مواجهة المتلقي للفرنشایز والرّاغب في الانضمام في الشبكة

لائه والترّویج للسلعة والخدمة محل نشاط الفرنشایز، هذا ما یبیّن لنا أهمیّة شهرة جذب عم

.)3(العلامة التجاریة للشبكة في هذه العلاقة باعتبارها وسیلة جذب وتجمیع العملاء

، لیتسنى لنا )أوّلاً (بالنّظر إلى هذه الأهمیة یجدر بنا التوقف لتعریف العلامة التجاریة 

.)ثانیًا(أهمیتها لاحقا تبیّان 

:تعریف العلامة التجاریة:أوّلاً 

:إن العلامة التجاریة لها تعریفات عدّة منها التشریعي والفقهي

عرف المشرع الجزائري العلامة التجاریة في :التعریف التشریعي للعلامة التجاریة- أ

العلامات كل الرموز ":المتعلق بالعلامة على ما یلي06-03من الأمر رقم 2/1المادة 

القابلة للتمثیل الخطي، لاسیما الكلمات بما فیها أسماء الأشخاص والأحرف والأرقام 

،  دار المطبوعات الجامعیة، -دراسة في نقل المعارف الفنیّة–محمد محسن إبراهیم النجار، عقد الامتیاز التّجاري -1

.296، ص2015الإسكندریة، 

، دار الجامعة الحدیدة للنشر، -دراسة في نقل المعارف الفنیّة–محمد محسن إبراهیم النّجار، عقد الامتیاز التجاري -2

.297، ص2001ریة، الإسكند

.452حمادوش أنیسة، مرجع سابق، ص-3
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والرسومات أو الصور والأشكال الممیزة للسلع أو توضیبها والألوان بمفردها أو مركبة،

التي تستعمل كلها لتمیز سلع أو خدمات شخص طبیعي أو معنوي عن سلع وخدمات 

.)1("غیره

من هذا التعریف نستنتج أن العلامة التجاریة هي عبارة عن جمیع السمات المادیة التي 

.)2(تصلح لتمییز المنتجات أو الأشیاء أو الخدمات لكل مؤسسة عن المؤسسة أخرى

Dechematomyلقد قام كل من :تعریف الفقهي للعلامة التجاریة-  ب and

Mc.Donald سمیحة القلیوبي بتقدیم تعریفا للعلامة التجاریة. و د:

كل إشارة أو دلالة ":ف الأستاذة سمیحة القلیوبي للعلامة التجاریة على أنّهاتعر -1

یضعها التاجر أو الصانع على المنتجات التي یقوم ببیعها أو صنعها لتمییز هذه المنتجات 

.)3("من غیرها من السلع المماثلة

Dechematomyالأستاذان أمّا-2 and Mc.Donald قد عرفا العلامة التجاریة

منتج أو خدمة أو شخص أو مكان مدموح بشكل من الأشكال بإدراكات البائع أو "على  أنّها 

.)4("المستخدم والمرتبطة بقیم مضافة نادرة مرتبطة باحتیاجاتهم بشكل قوي

اسع تشمل كلا من العلامة التجاریة، وما یمكن قوله أن العلامة التجاریة بالمعنى الو 

العلامة الصناعیة، علامة الخدمة، وهو تقسیم یعتمد على الموضوع كما یمكن تقسیمها 

.2003یولیو 23الصادرة في 44، یتعلّق بالعلامة، ج رج ج عدد 2033یولیو 19، المؤرخ في 06-03أمر رقم -1

علوم السیاسیة، حسین نوارة تیزا، تنازع القوانین في حقوق الملكیة الصناعیة للمستثمر الأجنبي، المجلة النقدیة للقانون وال-2

.106، ص2013، تیزي وزو، 2كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد

،2005دار وائل للنشر و التوزیع، عمان،-الملكیة الصناعیّة-نوري حمد خاطر، شرح قواعد الملكیة الفكریة، -3

.265ص

اللّه عوض الحداد، بناء نموذج لمحددات قیمة العلامة التجاریة، أطروحة أعدّت لنیل درجة الدّكتوراه في العلوم عبد-4

-2014ن، .ب.د المعهد العالي لإدارة الأعمال، ،قسم التسویقالإداریة، اختصاص التسویق، وزارة التعلیم العالي،

.134-133، ص ص2015
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بحسب طریقة استغلالها فتنقسم إلى علامة أصلیة وعلامة احتیاطیة، وعلامة مانعة وعلامة 

.)1(اجتماعیة

:أهمیة العلامة التجاریة:ثانیًا

التجاریة بأهمیة تجاریة واقتصادیة ودعائیة متزایّدة، مما یسبب لها تحظى العلامات 

زیادة سیطرتها على السوق العالمیة على حساب روّاج العلامات على الصعید المحلي لذلك 

.یتجّه أصحاب العلامات لعولمة التسجیل منعا للقرصنة

، فهي تمكّن للزّبائن وبالتالي تعدّ العلامات التجاریة واجهة الشركات على عدّة مستویات

من تمییز منتجات وخدمات هذه الشركة عن المنتجات المنافسة لها، مما یتیح لها إمكانیة 

، وإذا نظرنا إلى العلامة نظرة اجتماعیة فهي تقوم بحمایة )2(تسویق سلعها وخدماتها

.)3(المستهلك ضدّ أي غش أو خداع في البضاعة و نوعیتها

دة السلع خاصة إذا كان هذا المستهلك غیر قادر على كما تساعده على تقییم جو 

�Áƍ°�Ɠž�©̄ÃŠƅ§�Ɠž�ŕƊÌƔŸƈ�§Ď² ƈ±�Ɠ· Ÿś�řƈƜŸƅ§� ÌÁƗ�§°ƍ��řŸƆŬƅ§�µ œŕŰ Ŧ�ƑƆŷ�ÀƄţƅ§

، وبالنسبة للمنتج تساعده على القیّام بعملیة التّرویج للسّلعة والتقلیل من تكلفتها )4(المستهلك

لفة، وإعطاءه حریة اكبر في تسعیر السلعة، عند الإعلان عنها في وسائل الإعلام المخت

خاصة إذا نجح في خلق تفضیل لدى المستهلكین نحو سلعة، حیث انّه سیقبلون على شرائها 

حتى ولو كان هناك فرق ملموس بین سعرها وأسعار السلع الأخرى المنافسة، والعلامات 

علامة التجاریة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، بورحلة كریمة، عقد تحویل ال-1

.46، ص2016فرع قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي زو، 

منشورات الحلبي الحقوقیة، -لواقعة علیها وضمانات حمایتهاالجرائم ا–حمدي باشا غالب الجغبیر، العلامات التجاریة -2

.49، ص2012لبنان، 

.227نوري حمد الخاطر، مرجع سابق، ص-3

، 12العددمولود حواس، العلامة التجاریة كأداة تسویق ومنافسة، مجلة علمیة محكمة، جامعة أكلي أولحاج، البویرة، -4

.101-100، ص ص2012
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لاك المستهلك التجاریة المشهورة تدفع إلى كسب مستهلكین جدد، حیث أنّ عدم امت

للمعلومات الكافیة عن المنتجات المتنافسة، سوف یدفعه إلى شراء منتجات ذات العلامات 

.المشهورة، وهذا بهدف التقلیل النفسي وحالة الشك في اتخاذ قرار الشّراء

من تحدید كما تمكن للمسیر في عقد التسییر والممنوح له في عقد الفرنشایز

، وما على المنتج )فهو المسؤول عن جودتها(علاماته التّجاریة مواصفات السلعة التي تحمل

إلاّ إنتاجها بهذه الخصائص حتى وإذا كانت تختلف عن المواصفات التقلیدیة التي اعتاد 

المنتج في إتبّاعها، فهي تحرّر الموزّع من قیود المنتج في تسعیر السلعة خاصة وأن بعض 

المستهلك، ویجبرون الموزّعین على بیعها بنفس المنتجین یحدّدون سعر بیع سلعهم إلى 

.)1()إذ بإمكانه أن یرفع أو یخفض سعر البیع(السعر 

وتهدف أیضا إلى حمایة الاقتصاد الوطني من خلال ضمان جودة البضاعة وتحدید 

، وكلما اتّسع نطاق شهرة )2(مصدر المنتج الحقیقي، وحمایته ضد المنافسة غیر المشروعة

العلامة التجاریة كلما ازدادت قیمتها، مما یزید الطّلب على تلك السلع والخدمات التي تحمل 

�ƑƆŷ�ŕĎƔŗŕŠƔ¥�±ŝ¤Ɣ�ŕƈƈ�ª ŕƈ̄ Ŧƅ§Ã�ŶƆŬƅ§�řŬžŕƊƈ�ƑƆŷ�©± Ƃ̄ƅ§�©̄ŕƔ²Ã��řƔ±ŕŠśƅ§�řƈƜŸƅ§�¾Ɔś

حلي والخارجي كل هذا الاقتصاد الوطني، من خلال زیادة الأنشطة التّجاریة في السوق الم

یؤدي إلى زیادة الإنتاج وزیادة الإرادات الضّریبیة للدّولة وتحسین المستوى المعیشي 

.)3(للسّكان

.105، صنفسهمرجع-1

.270الخاطر، مرجع سابق، صنوري حمد-2

، ابن خلدون للنّشر والتوزیع، وهران، -الحقوق الفكریة-فرحة الزّراوي صالح، الكامل في القانون التّجاري الجزائري-3

.3، ص2006
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وفي الأخیر نستنتج أن كل الطرفین أي المسّیر والممنوح له ملزمان بالمحافظة وإضفاء 

ایز انح في عقد الفرنشالم(شهرة العلامة التّجاریة على منتوجات الطّرف الثاني في العقد أي 

).والمسیّر له في عقد التسییر

الفرع الخامس

صحیحةتّجاریةمسك محاسبة 

من أهم الإلتزامات الملقاة على عاتق كل من المسیّر في عقد التجاریةتعتبر المحاسبة 

ن بحیث یجب على كلیهما یرنشایز لكونهما متعاملین اقتصادیالتسییر والممنوح له في عقد الف

الإلتزام بمسك المحاسبة التجاریة صحیحة التي تقوم بتنظیم حیاة المؤسسة المالیة كما تعتبر 

، كما جعلها )1(أداة مراقبة وتخطیط للمستقبل وحسن إدارة المؤسسة وانتظام سیر العمل فیها

المشّرع أداة للإثبات وامتد أیضا استخدمها في العصر الحدیث إلى المنشآت الصناعیة، 

یة والمالیة وترتب علیه ظهور عدّة فروع لعلم المحاسبة، وظهور عدّة هیئات التّجار 

والمؤسسات المحاسبیّة تسعى جاهدة لتطویر أسس وقواعد علم المحاسبة باختلاف 

.)2(فروعها

)التجاریة(، یجدر بنا التوقف لتعریف المحاسبة المالیة )الأهمیة(بالنّظر إلى هذه المیّزة 

.)ثانیًا() هدفها(براز غرضها ، وإ )أوّلاً (صحیحة 

:الصحیحةالتجاریةتعریف المحاسبة :أوّلاً 

للمحاسبةالتجاریة صحیحة تعریفات عدیدة تختلف باختلاف الزمن الذي وضع فیه 

عملیة التشخیص وقیاس ":التعریف، منها التعریف الذي قدّمته جمعیة المحاسبة الأمریكیة

.17، ص1979حمدي السقا، المحاسبة التجاریة الحدیثة، الجزء الأوّل، الطبعة الرابعة ، المطبعة الجدیدة، دمشق، -1

دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، ، یة، الجزء الأوّل الطبعة الثانیةحسام الدین الخداش، أصول المحاسبة المال-2

.12، ص1998عمان، 
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یمكّن الأطراف ذات العلاقة من الحكم على الأمور و إیصال المعلومات الاقتصادیة بشكل

.)1("المالیة للمنشآت واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها

:الصحیحةالتجاریة المحاسبةمن مسك  الغرض: ثانیًا

هو التعرّف على نتیجة أعمال صحیحةالمحاسبة التجاریةلغرض الأساسي من وجودا

ورد في التعریف السابق للمحاسبة، إلاّ أنّها تهدف إلى ع من الربح أو الخسارة، كما و المشر 

تسجیل جمیع العملیات المالیة التي تتم في المشروع عند حدوثها :)2(تحقیق أهداف منها

بالإضافة إلى )4(، بهدف الرجوع إلیها عند الحاجة)3(مباشرة، و وفقا لتسلسل وقوعها الزمني

.)5(ل وخصوم المشروعو صتصنیف العملیات المالیة لمعرفة أتبویب و 

أي المسیّر في عقد التسییر والممنوح في (نستنتج في الأخیر ان كلا طرفي العقدین 

.صحیحة)تجاریة(یشتركان في إلتزام مهم و هو مسك محاسبة مالیة  )عقد الفرنشایز

المطلب الثاني

الأحكام الخاصة بالالتزام بالإدارة في كل من عقد التسییر وعقد الفرنشایز

بالنّظر إلى أن الإلتزام بالإدارة یتضمن مجموعة من الأعمال التي یتولى المسیّر القیام 

بها في عقد التسییر، والممنوح له في عقد الفرنشایز، بأدائها، فذلك معناه تبیّان طبیعة العمال 

ر، التي یقوم بها المسیر دون الممنوح له، كما هناك أعمال یقوم بها الممنوح له دون المسیّ 

الفرع (من قیام المسیّر بتدریب العمّال والإشهار -وكاستنتاج خاص–والتي یمكن أن تظهر 

.14-13حسام الدین الخداش، مرجع سابق، ص ص-1

.16-15مرجع نفسه ،ص ص-2

.13، ص2000یرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، علیان الشریف، مبادئ المحاسبة المالیة، الجزء الأوّل، دار المس-3

.16-15حسام الدین الخداش، مرجع سابق، ص ص-4

.16مرجع نفسه، ص-5
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براءة ، بالمقابل قیّام الممنوح له بإضفاء حقوق الملكیة الصّناعیة وبالضّبط إستئثار)الأوّل

.)الفرع الثاني(الاختراع باعتباره صاحبها 

الفرع الأوّل

عقد التسییرالأحكام الخاصة بالإدارة في 

یتمیز عقد التسییر عن عقد الفرنشایز بخصائص مهمة التي تقع على عاتق المسیر 

.باعتباره المتعامل الاقتصادي في عقد التسییر والمتمثلة في التدریب والإشهار

خاصة بعد )1(حیث یعتبر التدریب أساس نجاح كل المؤسسة وعماد التنمیة الإداریة

في تكنولوجیا المعلومات والاتصالات و عولمة الاقتصاد وظهور التطور السّریع والمتعاظم

المؤسسات )3(، أدى إلى اعتبار أن التدریب یحسن من مستوى أداء)2(التكتلات الاقتصادیة

الاقتصادیة الذي یعتبر عبارة عن سلوكیات العاملین وتصرفاتهم ومدى انجازاتهم للأعمال 

الإشهار التجاري من أحد الوسائل الاتصالیة الذي اكتسب ، كما یعتبر)أوّلاً ()4(الموكلة إلیهم

عبدوه عز الدین، عملیات التدریب الموظف العام في الجزائر، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في القانون، فرع -1

.01، ص2002زائر، الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة الج

محمد بن إبراهیم التویجري، التدریب الإداري وآفاق تطویره في البلدان العربیة، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، المجلّد -2

.11، ص01،2004العدد  ، مركز التوثیق والبحوث الإداریة، الجزائر،2004، ، 14

، 12تحسین المستوى، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، المجلد رضا تیر، وجهة نظر تحلیلیة حول عملتي التدریب و -3

.79-78، ص ص2002، 01مركز التوثیق والتكوین الإداریة، الجزائر، العدد

بن عزة فردوس، دور التدریب في تحسین أداء العاملین في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، دراسة میدانیة لعیادة طبیّة -4

قسم علوم التسییر،  كلیة العلوم رة مقدمة لاستكمال متطلبات الماستر الأكادیمي،جراحیة، ضیاء بورقلة، مذك

.02، ص2016الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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مكانة مهمّة في عصرنا، فلا یمكن تصور مجتمع متطور بدون إشهار فمؤسسة العصر نظرًا 

.)ثانیًا()1(لارتباطه بالحیاة الیومیة

:التدّریب:أوّلاً 

المتعامل یعتبر التدریب من أهم الإلتزامات الملقاة على عاتق المسّیر باعتباره 

الاقتصادي في عقد التسییر لأنّه في هذا العقد یقوم بتكوین العمّال، حیث أصبح عاملا 

أساسیًا لابد من الاهتمام به و تخصیص له میزانیة كفایة من أجل الاستفادة منه، إذ یعدُّ 

تكوین الكفاءات استثمار على المدّى البعید ولا یمكن الاستغناء عنه فیعتبر هذا العنصر 

نصرًا حساسا وفعالاً وعلى المسّیر أن یهتم بهذا العنصر، وأن یعطیه القیمة الفعلیة، وأن ع

بالنظر إلى هذه المیزة یجدر بنا التوقف لتعریف ،)2(یقوم بتصمیم البرامج التكوینیة ثم تنفیذها

.)2()تكوین العمال(و إبراز أهمیة التدریب )1(التدریب

ات متنوعة لكنها تسیر في خطّ واحد، فالدكتور أحمد للتدریب تعریف:تعریف التدریب-1

تجهیز فرد للعمل المستثمر والاحتفاظ به على مستوى ":باشات قام بتعریفه على أنّه

.)3("إنسان آخرإنسان متوجه إلىصادر من"وهو نوع من التوجیه ".الخدمة المطلوبة

لمعمقة، ا كلیة سمیرة بلیدي، القواعد الوقائیة المنظمة للرسالة الاشهاریة في الجزائر، مجلة جیل الأبحاث القانونیة ا-1

.55، ص2016، 07الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، لعدد

دراسة میدانیة في المؤسسة الوطنیة (ساسي فضیلة، دور التكوین في تطویر الكفاءات لدى العمال في المؤسسة، -2

نیل شهادة الماجستیر في علم النفس العمل والموارد ، مذكرة ل)الوحدة التجاریة(، (ENIEM)لصناعة المواد الكهرومنزلیة 

-2011، 2البشریة، قسم علم النفس وعلوم التربیة و الأرطفونیا، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر

.271، ص2012

.9عبدوه عز الدین، مرجع سابق، ص-3
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للسیطرة على الآخرین في مجموعة من الحیّل ":أن البعض یرى التدریب بأنه غیر

مع موقف اجتماعي لكن البحوث والدّراسات الحدیثة أكدّت أن التدریب عملیة لا تتنافى

.)1("الدیمقراطیة و لا ترتكز حول قائد أو رئیس في نمط معین

نشاط مخطط یهدف إلى إحداث ":أما الدكتور درویش عبد الكریم عرف لنا التدریب على أنه

والجماعة من ناحیة المعلومات والخبرات والمهارات ومعدّلات الأداء تغییرات في الفردّ 

وطرق العمل والسلوك والاتجاهات بما یجعل هذا الفرد أو تلك الجماعة لائقین للقیام

.)2("عالیةبأعمالهم بكفاءة وإنتاجیة

"یعرف التدریب في كتاب مبادئ إدارة الموارد البشریة بقولهFlippaأمّا  العملیة هو:

.)3("التي من خلالها یتم تزوید العاملین بالمعرفة أو مهارة الأداء وتنفیذ عمل معین

عملیة منظمة ومستمرة محورها"وینهم هو التعریف الراجح لتدریب العمال وتكأمّا 

الفرد في جملة تهدف إلى إحداث تغییرات محدّدة سلوكیًا وفنیة وذهنیة لمقابلة احتیاجات 

ا أو مستقبلیة یتطلبها الفرد والعمل الذي یؤدیه والمؤسسة التي تعمل فیها محدّدة حالیً 

.)4("والمجتمع الكبیر

.نفسهمرجع-1

علي عبد الكریم، تحلیل أسس عملیة التكوین والتدریب بمراكز التكوین الإداري في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة نایت-2

.27، ص1982الماجستیر، فرع علم التنظیم السیاسي والإداري، معهد العلوم السیاسیة والإعلامیة، جامعة الجزائر، 

سسة ودراسة حالة مؤسسة سونلغاز، مذكرة لنیل مذكرة الماجستیر في بوعریوة الرّبیع، تأثیر التدریب على إنتاجیة المؤ -3

علوم التسییر، فرع تسییر المنظمات، علوم التسییر والعلوم التجاریة، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة أمحمد بوقرة، 

.02، ص2007بومرداس، 

دراسة میدانیة بمؤسسة -ؤسسة الاقتصادیةسهیل زغدود، العملیة التدریبیة ودورها في تحسین أداء العمال في الم-4

بمدینة بسكرة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، (ENI.CAB)صناعة الكوابل 

تخصص تنظیم والموارد البشریة، قسم علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الحاج الخضر، 

.36، ص2008-2007باتنة، 
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إن التدریب في مراحله الأولى قبل وبعد ظهور الأدیان السماویة لم :أهمیة التدریب-2

یعرفوا أهمیته على حقیقته إلاّ بعد ظهور الثورة الصناعیة التي ترتب علیها تطورات منهجیة، 

،وكمیة ونوعیة شملت كل مسائل العمل والإنتاج التي تسارعت و تضاعفت بسرعة مذهلة

على مستوى العملیات التعلیمة والتدریبیة مما أدى إلى مما أدى إلى قفزات تطویریة واسعة

بدأ تحدي كبیر أمام الأفراد والجماعات بغرض ضرورة الانخراط لتنمیة المعارف والمهارات 

.)1(اللاّزمة لتأهیله للتكییف مع احتیاجات سوق العمل الجدیدة

الیف التدریب أمر هام وأساسي من أجل تحسین كمیة ونوعیة العمل، تخفیض تك

الإنتاج، رفع المعنویات وتحفیز العاملین فهو یعتبرها إحدى المسائل الرئیسیة لرفع الإنتاجیة 

الإنسانیة في المؤسسات )2(بالمؤسسة، من أهم مقومات بناء جهاز إدارة الأفراد والعلاقات

ب في كما تبرز أهمیة التدری)قوّة بشریة منتجة(الحدیثة، فالتدریب ضروري لبناء فئة العمال 

، وحفظ الآلات )3(أنّه أساس كل تعلیم و تطور التنمیة للعنصر البشري وتقدّم المجتمع

والأدوات من التلّف والضیاع، والكشف عن الممارسات الفردیة و الاستعدادات التي یمكن أن 

.)4(تشغل في نواحي فنیة هامة للمؤسسة

لإدارة هو تدریب العمال لذا فمن بین عوامل قیام المسیر في عقد التسییر بأعمال ا

.بالفائدة التي تعود على المؤسسة المسیرة بالنّفع 

عائدة عبد العزیز علي نعمان، علاقة التدریب بأداء الأفراد العاملین في الإدارة الوسطى دارسة حالة جامعة تعز -1

الجمهوریة الیمنیة، قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في إدارة الأعمال، كلیة العلوم 

.16، ص2008الأوسط للدراسات العلیا، الإداریة والمالیة، جامعة الشرط

.45سهیل زغدود، مرجع سابق، ص-2

.مرجع نفسه-3

، مذكرة لنیل شهادة "الماء الأبیض"مجاهدي، التدریب المهني وأثره على الأداء، دراسة میدانیة شركة الأسمنت  الطاهر -4

الماجستیر في علم النفس العمل والتنظیم، قسم علم النفس وعلوم التربیة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة 

.14، ص2002-2001الجزائر، 
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ویتجلى ذلك في قیامهما بتكوین العمّال وعقد ندوات علمیّة وحلقات خاصة بكیفیة 

.العمل داخل المؤسسة المدارة بإستعمال أفضل التقنیات عالیة الجودة

:الإشهار:ثانیًا

الإستعمال في القطاعات المختلفة خاصة في الحیاة التجاریة الإشهار تقنیة متعدّدة 

حیث أصبح الإشهار في وقتنا الحالي أساس التسویق وترویج المنتجات وحتى الخدمات 

، حسب المادة الأولى من قانون المدني )1(الذي تعتمد علیه كل العقود بما فیها عقد التسییر

"على ما یلي 01- 89رقم  ف معرفته الفنیة باستعمال الوسائل التي یلتزم المسیر بتوظی:

تمنح الشهرة التي یتمتع بها للمؤسسة بطریقة لیصبح عضو في المجموعة الأجنبیة، 

وإضفاء الشهرة یكون باستعمال العلامات التجاریة كأسماء العلامات التجاریة، أسماء 

عن غیرها من زهاالأشخاص، الأحرف، الأرقام، الرسومات، الصّور، الأشكال، الألوان، لتمی

.)2("العلامات

.)2(وإبراز أهمیة الإشهار )1(بالنظر إلى هذه المیزة تجدر بنا التوقف لتعریف الإشهار 

تم وضع تعاریف للإشهار، أحیانًا من قبل الفقه وأحیانًا أخرى من :تعریف الإشهار-1

قبل المشرع، في هذا الإیطار وكمثال اعتمد معظم الفقهاء على المعنى اللغوي للإشهار 

Le:حیث عرفه القاموس  بأنّه petite Roberعلى فن ممارسة التأثیر النفسي":بأنّه

.)3("الجمهور لتحقیق أهداف تجاریة

.63مرجع سابق، صمعاشو نبالي فطة، -1

.مشار إلیه سابق، 01-89أمر رقم -2

قاسمي بلقاسم، الإشهار والملكیة الصناعیة، مذكرة من اجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع الملكیة -3

.14، ص2008-2007الفكریة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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Laكما عرفه القاموس  Rouseمجموعة من الرسائل المستخدمة من أجل ":على أنّه

.)1("التعریف بمؤسسة صناعیة أو تجاریة لامتداح منتوج من منتجاتها

أما فیما یخص التعریف القانوني للإشهار، فقد قام المشرع الجزائري بإعطاء تعریف له 

":الإشهار":منه كما یلي2/8تمم في المادة المعدّل والم90/39في المرسوم التنفیذي رقم 

جمیع الاقتراحات أو الدعایات أو البیانات أو العروض أو الإعلانات أو التعلیمات المقدمة "

.)2("بصریةللترویج تسویق سلعة أو خدمة بواسطة أسناد بصریة أو سمعیة

منه تعریف 2في  المادة1999وهناك من استخدم أیضًا مشروع قانون الإشهار لسنة 

الأسلوب الاتصالي الذي یعدُّ ویقدم في الأشكال المحددة في هذا ":للإشهار كما یلي

القانون مهما كانت الدعائم المستعملة قصد تعریف وترقیة أي منتوج أو خدمة، أو شعار 

أو صورة أو علامة تجاریة أو سمعة أي شخص طبیعي أو معنوي، كما تشمل العبارة 

.)3("به الإشهاریةكذلك الأنشطة ش

عبارة عن المشروع فقط و تم تجمیده من طرف مجلس 1999ولكن قانون الإشهار 

، وعلى الرّغم من وجود فراغ قانوني في مسألة الإشهار إلاّ أن هذا لا یمنع السّلطات )4(الأمة

ویظهر ذلك ،"له ضوابطباعتباره نشاطا تجاریًا"من إیجاد سبل لتنظیمه ولو بشكل جزئي 

في العدید من قوانین التي تشیر إلى الاستثمار ولو بشكل غیر مباشر بینهما المرسوم 

.)5(سالف الذكر39-90التنفیذي رقم 

.مرجع نفسه,قاسمي بلقاسم -1

.1990، 05ر عدد.، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج1990ینایر 30المؤرخ  39- 90رقم مرسوم تنفیذي -2

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، )الوسم والإشهار(جبالي واعمر، حمایة رضا المستهلك عن طریق الإعلام -3

.25-24، ص ص07،2006العدد ،،كلیة الحقوق، ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

.57سمیرة بلیدي، مرجع سابق، ص-4

57مرجع نفسه، ص-5
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على  3المتعلق بالممارسات التجاریة في المادة 02-04كما عرفه أیضا القانون رقم 

ج بیع السلع او الخدمات كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى تروی":ما یلي

.)1("مهما كان المكان أو وسائل الإتصال المستعملة

وما یمكن ملاحظته من خلال التعریفین السابقین المنصوص علیهما في المرسوم 

أن المشرع الجزائري في التعریف الأوّل حصر وسائل 02-04والقانون 39-90التنفیذي 

طور لا یمكن حصر هذه الوسائل ولكن في وهذا خطأ مع ت.الإشهار في بیانات، عروض

منه تدارك خطأ فقام بعدم حصر هذه 3وذلك في المادة 02-04تعریف الإشهار في قانون 

، أي فتح المجال أمام "مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملة"الوسائل بعبارة 

.)2(وسائل الاتصال التي تستعمل في الإشهار

لإشهار وسیلة ا":نلاحظ أن كل التعاریف سالفة الذكر تدور حول معنى واحد وهو

تهدف إلى التأثیر النفسي على الجمهور لتحقیق الغایات التجاریة وذلك بإلحاح وتكرار 

.)3("الفكرة محاسن المنتوج على المتلقي وتحریضه على الاستهلاك

حیاتنا الیومیة، الاجتماعیة، یعدّ الإشهار جزءًا أساسیًا في :أهمیة الإشهار-2

الاقتصادیة نظرًا لأننا نحن أفراد المجتمع كافة و المستهلكین عامة والمنتجین ورجال 

الأعمال خاصة، الذین جعلوا الإشهار بمثابة المتحدث الرسمي عن نشاطاتهم في كل مكان، 

تحقیق بهدف جعل شركاتهم الإنتاجیة تقوم بإشباع حاجات ورغبات المجتمع من جهة و 

، الإشهار عملیة إخباریة غایتها إعلام المستهلك )4(الأرباح المنشودة من جهة أخرى

.لیقبل علیها المستهلك وتقیینهابمعلومات حول المنتوجات والخدمات، بإظهار محاسنها

.2004،لسنة  41ر ج ج عدد .، المتعلق بالممارسات التجاریة، ج2004یولیو 23، المؤرخ في 02-04قانون رقم -1

.58سمیرة بلیدي، مرجع سابق، ص-2

.18قاسمي بلقاسم، مرجع سابق، ص-3

.5،صسابق، مرجعقاسمي بلقاسم-4
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وذلك باستخدام ترویج منتوجاتهللمؤسسة التي یدیرهافالمسیر یسعى من وراء الإشهار

وهو عبارة عن استخدام الصحف، الملصقات، "العنصر المادي"عنصرین لذلك 

وهو عبارة عن "العنصر المعنوي"، لتعبیر عن منتوجاته وعن محاسنها، و...الإذاعة

.).1(الهدف منه وهو تحقیق الربح

بة كیفیة الإلتزام بالإدارة حیث یتولى المسیر ناسفالإشهار في عقد التسییر یعتبر بم

إشهار مختلف الخدمات و المنتوجات، التي هي محوّر العقدین من خلال السماح بالتعریف ب

.ختلف الطّرق التّجاریة المعروفةبمنتجات المؤسسة المدارة من خلال الترویج لها باستخدام م

الفرع الثاني

في عقد الفرنشایزبراءة الإختراعإستغلال 

عقد الفرنشایز عن عقد التسییر بمیزة مهمة والتي هو الحكم الخاص الوحید الذي یمیز

تقع على عاتق الممنوح له كونه متعامل اقتصادي، والمتمثلة في إضفاء حقوق الملكیة 

الصّناعیة التي هي عبارة عن مجموعة من الحقوق المعنویة المتعلّقة بمبتكرات جدیدة أو 

عمالها الأمر الذي یجعلها حقوق علامات وأسماء ممیّزة لصاحبها الحق في استغلالها واست

للاستئثار الصّناعي بعضها یتعلّق بالابتكارات الجدیدة وبعضها الآخر للتّمییز بین المنتجات 

، وهذا ما یدفعنا إلى القول أن الممنوح له باعتباره المتعامل الاقتصادي له الحق )2(فیما بینها

ن هنا  یمكننا التوقف لتعریف براءة في استغلال واحتكار براءة الاختراع كونه صاحبها، وم

.)œčƒƈœś(، وتبیّان أهمیة براءة الاختراع بالنسبة للمنوح له باعتباره صاحبها )أوّلاً (الاختراع 

:تعریف براءة الاختراع:أوّلاً 

.إن براءة الاختراع لها تعریفات مختلفة منها اللغویة، الاصطلاحیة، القانونیة

.56سمیرة البلیدي، مرجع سابق، ص-1

.09، ص2015نوارة حسین، الملكیة الصّناعیة في القانون الجزائري، الأمل للطّباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزو، -2
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:لاختراعالتعریف اللغوي لبراءة ا-1

تبرئة جعله بریئًا من التهمة، :رَآءَ، برءا، خلق من العدم، برأ:تعریف اللغوي للبراءة

.الإجازة، السلامة من العیب:برءًا و بروءًا نفي المرض، البراءة

عن شيء لم یكن أخترع، ابتدع، أنشأ وهو كشف القناع:تعریف اللغوي للاختراع

.غیر موجودًا من قبل)1(أي كشف عنه شيءموجودً بذاته أو الوسیلة إلیه، 

في هذا التعریف نحاول تعریف براءة الاختراع :التعریف الاصطلاحي لبراءة الاختراع-2

.من الناحیة التشریعیة، ومن الناحیة الفقهیة

قام المشرع الجزائري بتقدیم تعریف براءة :لبراءة الاختراع)2(التعریف التشریعي

البراءة ":كما یلي2/2المتعلق بالبراءة الاختراع في المادة 03-07الاختراع في الأمر رقم 

.)3("أو براءة الاختراع وثیقة تسلم لحمایة اختراع

لقد قام معظم الفقهاء بتقدیم تعریفات مختلفة لبراءة :التعریف الفقهي لبراءة الاختراع

:الاختراع منهم

الشهادة التي تمنحها الدولة ":قدمت تعریفها كما یليوبي لیالدكتورة سمیحة الق-

للمخترع ویكون له بمقتضاها حق احتكار استغلال الاختراع مالیًا لمدة معینة وبأوضاع 

.)4("معینة

نقلا عن بن طیّب فاطمة، التّنظیم القانوني لبراءة الاختراع في القانون الجزائري، بحث مقدّم لاستكمال متطلبّات -1

الماستر الأكادیمي، فرع قانون خاص، تخصص قانون الشركات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي 

.7، ص2017-2016مرباح، ورقلة، 

.8-7طمة ، مرجع سابق، ص صنقلا عن بن طیّب فا -2

سیّد ریمة، النّظام القانوني لبراءة الاختراع في التشریع الجزائري، مذكّرة مكّملة في مقتضیات نیل شهادة الماستر في -3

، 2016-2015الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  .15ص

لحمایة القانونیة للملكیة الصّناعیة، رسالة من اجل الحصول على شهادة الماجستیر في القانون، فرع بن قویّة مختار، ا-4

.19، ص2007الملكیة الفكریة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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تصدرها )صك(شهادة رسمیة ":فقد عرفها كما یليأمّا الدكتور صلاح الزین الدین -

هذا الأخیرجهة إداریة مختصة في الدولة إلى صاحب الاختراع أو الاكتشاف یستطیع

بمقتضى هذه الشهادة احتكار استغلال اختراعه أو اكتشافه زراعیًا أو تجاریًا أو صناعیًا 

.)1("لمدة محددة وبقیود معینة

:أهمیة براءة الاختراع:ثانیًا

، لما ترتب من آثار قانونیة، )2(تمثل براءة الاختراع العمود الفقري للملكیة الصّناعیة

حیث یؤدي استغلالها إلى نشوء تقنیة )3(اجتماعیة تتجسد باستغلالهاسیاسیة، اقتصادیة، 

حدیثة أو إلى تحسین وسائلها وتبعا لذلك إلى إن تنتج مادّة جدیدة لم یكن في الوسع إنتاجها، 

لولا استغلال هذا الاختراع، أو زیادة الإنتاج، یؤدي هذا إلى حل المشكلة الاقتصادیة وهو 

ادة المنتجة كالثّلاجة مثلا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى وهي استفادة الجمهور من الم

الأكثر شیوعًا وهو تخطي الصعوبات أو العقبات الفنیّة، بالإضافة إلى الانخفاض في كلفة 

الإنتاج وبالتّالي ارتفاع المستوى المعیشي والحصول على العملة الصّعبة عن طریق تصدیر 

.)4(الإقتصاد الوطنيالفائض في الإنتاج مما یؤدي إلى تحسن

وتعدّ براءة الاختراع نتاج الإبداع الفكري لمكتشف الاختراع الذي یضع ابتكاره في 

تناول النّاس فیسهل اكتشاف سریته وكیفیّة تركیبه مما اقتضى وضع القوانین لحمایة حقوقه 

في هذا الاختراع بحیث تضمنت مصلحته الشخصیة مصلحة المجتمع في آن واحد، 

�ƔŗŬ�Ɠž�¿ŕƈÃ¿�فالمختر  Ǝ̄Š�Áƈ�ƌƅ°ŗ�ŕƈ�¡ŕƂƅ�ŕĎƔƅŕƈ�ƌŷ§±śŦ§�Áƈ�©̄ŕſśŬƛ§�ƌƅ�½ţƔ�¹

، 2003یولیو 23، صادرة في 44ر عدد .، یتعلق بالبراءة الاختراع، ج2003یولیو 19المؤرخ 07-03أمر رقم -1

  .28ص

.3فرید زراوي صالح، مرجع سابق، ص-2

.2، ص1984سمیر جمیل حسن الفتلاوي، استغلال براءة الاختراع، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -3

  .8ص ،، مرجع سابقسمیر جمیل حسن الفتلاوي-4
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، فبراءة الاختراع تنشئ للمخترع حقًا في احتكار استغلال اختراعه خلال مدّة )1(اختراعه

.)2(محدّدة

ظرنا إلى براءة الاختراع نظرة اجتماعیة، فینجم عن استغلالها تغیّر واضح على ن فإذا

ماعي، إذ یُبرز أثر مستوى المعرفة من خلال طابع العمل وشروطه، وكسب المستوى الاجت

إذ أن كل مخترع لمنتجات .الثورة الصّناعیة القائمة على العلم والتكنولوجیا والتقدم التقني

جدیدة یسعى للتفوق على غیره للوصول إلى جلب الزّبائن وتحقیق ربح وفیر، فإنّ حق براءة 

تكاریات لمالكه، فهو بهذا المعنى بمثابة مكافأة یمنحها المجتمع الاختراع بمثابة حقا اح

، و كحافز له ولغیره على مزید من الابتكارات، )3(للمخترع جزاءًا له على جهوده، وابتكاره

كي یخرج اختراعه إلى الوجود، فالمخترع الذي یبذل مجهودًا معتبرًا، وینفق أموالاً باهضة

فهذا یقتضي تعویضه لیس بمبلغ من المال وإنّما بصورة استئثار بحق استغلال براءة 

.اختراعه

أمّا إذا نظرنا إلى براءة الاختراع نظرة اقتصادیة فیؤدي استغلالها إلى نشوء التقنیة 

م یكن في الوسع إنتاجها لولا الحدیثة لتحسین وسائلها، وتبعا لذلك إمّا أن تنتج مادّة جدیدة ل

استغلال هذا الاختراع أو زیادة الإنتاج، ففي الحالة الأولى یؤدي ذلك إلى حل مشكلة 

.اقتصادیة لتمكن المستهلك من الاستفادة من المادة المنتجة كالحریر الصّناعي والثلاجة

، 2010لنشر والتوزیع، لبنان، علي ندیم الحمصي، الملكیة التجاریة والصّناعیة، ، مجّد المؤسسة الجامعیة للدارسات وا-1

  .233ص

أیت بلقاسم صمهان مفیدة، براءة الاختراع في ضوء القانون الجزائري في ظل رهانات وتحدیات العولمة، الفكر -2

البرلماني، مجلة متخصصة في القضایا والوثائق البرلمانیة، یصدرها مجلس الأمة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.84، ص2008،  نوفمبر21العدد 

عسالي عبد الكریم، حمایة الاختراعات في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون -3

.19، ص2005-2004العمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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فنیّة وفي الحالة الثانیة وهي أكثر شیوعا یؤدي ذلك إلى تخطي صعوبات أو عقبات

إضافة إلى انخفاض كلفة الإنتاج، وارتفاع المستوى المعشي والحصول على العملة الصعبة 

.بتصدیر الفائض في الإنتاج، بالتالي تحسن الإقتصاد الوطني

أمّا إذّا نظرنا إلى براءة الاختراع نظرة قانونیة فنجدها كأداة تقوم بحمایة المخترع من 

.التكنولوجي من جهة أخرىجهة، كما تقوم بحمایة الاحتكار

إن براءة الاختراع وثیقة رسمیة لقرار إداري، :براءة الاختراع أداة لحمایة المخترع-1

یُمكن المخترع من إستغلال إختراعه وحده دون غیره، أو من طرف الغیر بموافقتهم، ویتمتع 

:بالحمایة أثناء مدة معینة، وتمنح هذه البراءة لعدة اعتبارات

.)1(على ممارسة الأنشطة الإختراعیةحث المخترع -

.إعطاء المخترعین دافعا لنشر اختراعاتهم وكشف معارفهم الجدیدة-

إن هذه الاعتبارات والأسباب تتوافق مع الأوضاع السائدة قبل وأثناء ثورة الصناعیة، 

حینما كان الاختراع نتاجًا فردیًا تحكمه العبقریة من ناحیة وعوامل الصدفة التاریخیة من 

ناحیة أخرى، وتتسجد فیه ذاتیة المخترع وصفاته الخلاقة، فأصبح البحث التكنولوجي المنظم 

یبتلع الجزء الأكبر من نشاط الشركات الصناعیة الكبرى، و قسطًا مهمًا من یشكل الیوم

حاسم في المنافسة على استثماراتها المالیة في عصر أصبح فیه التجدید التكنولوجي عنصر 

براءات الاختراع التي تصدر الیوم في الدول الصناعیة وفي الدول النامیة، لم تعد الأسواق، و 

كات الكبرى أو الدول أو هیئات البحث الخاصة والعامة، وهذا ما یبین ملك للأفراد، بل للشر 

.)2(احتكار العملیة الاختراعیة من طرف القلة

  . 22 21 20ص  ، صنفسهمرجع -1

.24-23، ص صمرجع سابق عسالي عبد الكریم،-2
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إن الوظیفة القانونیة لبراءة :براءة الاختراع كأداة لحمایة الإحتكار التكنولوجي-2

للإحتكار الاختراع تغیرت من حمایة المخترع إلى حمایة الاختراع لتصبح السند الأساسي 

.التكنولوجي، على مستویین الدولي والوطني

ظهر غیر )براءة الاختراع(إن تحقیق المتطلبات للدول النامیة باللجوء إلى هذه الوسیلة 

)طرف أجنبي في دول نامیة(ملائم باعتبار أنّه وجد لحمایة المصالح الخاصة لمالك البراءة 

ت التي تكون محل إبداع في هذه الدول لكن وبالتالي لا یساهم فحسب في استغلال التقنیا

.)1(یعمل على خلق الإحتكار في الواردات الناتجة عن منح البراءات

كما أسفرت الدّراسات أن الشركات الصّناعیة الكبرى لا تلجأ إلى الحصول على براءة 

سرعة الاختراع إلاّ بالنسبة للاختراعات التي تخشى أن یتوصّل إلیها في زمن قصیر نظرا ل

الإنتاج التكنولوجي العالمي لأن الشركات الكبرى تلجأ إلى نظام براءات الاختراع لحمایة تلك 

المعارف القابلة للانتشار والذّیوع بسرعة اكبر من غیرها، ونخلّص إلى القول أنّ الوظیفة 

.)2(القانونیة الأساسیة لنظام براءة الاختراع الیوم هي حمایة احتكار التكنولوجیا

باعتبارهالاختراعلبراءة باستئثارالاقتصاديا یلتزم الممنوح له باعتباره المتعامل كم

:الاختراعالمتعلق ببراءة 07-03من الأمر رقم 10/1صاحبها، وهذا ما نصت علیه المادة 

أعلاه  8إلى  3كما هو محدد في المواد الاختراعملك لصاحب الاختراعالحق في براءة "

.)3(..."أو ملك لخلفه

  .25-24ص ص ،مرجع نفسه -1

.25، صمرجع سابق عسالي عبد الكریم،-2

.المشار إلیه سابقاالمتعلق بالبراءة الاختراع،07-03أمر رقم -3
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الفصل  الثاني

دور الإلتزام بالإدارة في عقود الأعمال

ت فیها أمورًا كثیرة عما كان سائدًا  في السنوات ش العالم الیوم مرحلة جدیدة تغیر یعی

نشأت أوضاع إقتصادیة قلیلة الماضیة ،بالإضافة إلى التغیرات على الصعید السیاسي ال

عجلة بوالدفع  (1)جدیدة و بروز ما یسمى بعقود الأعمال من أجل تحریر التجارة الدولیة

في عقود الأعمال "بالإلتزام بالإدارة"استدعى ظهور ما یسمى (2)التنمیة في شتى المجالات

والصغیرة منها بیرة و المتوسطة هام في تطویر المؤسسات الإقتصادیة الك االذي یلعب دور 

ستفادة من الخبرة  الإذلك بانتاجي وتقدیم خدمات و الإجعلها قادرة على التحكم في جهازها و 

هو عصر سمي بعصر المعلومات ولكن   الآنوالتكنولوجیا لان العالم الذي نعیش فیه 

البعض یسمیه بعصر المعرفة و كان أخطر أثاره هو بروز التنافسیة كحقیقة أساسیة  تحدد 

.ح أو فشل المؤسسات الإقتصادیة بدرجة غیر مسبوقةنجا

الإلتزام بالإدارة وسیلة لتطویر مؤسساتى هذا المنوال لابد من إبراز أن عل

تسنى لنا لاحقا تبیان أن المؤسسات الإقتصادیة أصبحت في یل) الأولبحث الم(الإقتصادیة

كتساب المیزة لخدمات للإمن أجل إنتاج السلع واموقف یحتم علیها العمل الجاد والمستمر

.(3))بحث الثانيالم(اقتحام الأسواقمن التنافسیة لإمكانها 

.4الجمعیة العلمیة، نادي الدراسات الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، ص-1

www.clubnada.jeeran.com.
.4زعفان كاتیة، مرجع سابق، ص-تمازیرت أمیلیة-2

فلة غیدة، انعكاسات اقتصاد السوق على العمالة بقطاع العام الصناعي الجزائري، دراسة حالة وحدة تكریر السكر -3

ات نیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع التسییر كلیة العلوم بسیدي لخضر، مذكرة مقدمة ضمن متطلب

.1.، ص2001-2000الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سیدي لخضر، عین الدفلى، 
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المبحث الأول

ذات الطابع الإقتصادیةزام بالإدارة  وسیلة لتطویر المؤسساتتالإل

الإقتصادي

عملیات الإنتاج و التوزیع، العودة إلى النشاط الإقتصادي الذي قوامه القیّام بمختلفب

قبل ممارسته یكون من لمختلف السلع و تقدیم الخدمات المتنوعة والمختلفة نجد أ ن

فمن الناحیة  القانونیة  وبالعودة )1(مختلفة  اافین الاقتصاد یین الذین یتخذون أوصالمتعامل

إلى  مختلف القوانین المنظمة لنشاط الإقتصادي ، نجد أنه  یتعلق الأمر بكل شخص 

مصطلح یختلف في قانون التولّى القیام  بالعملیات  السالفة الذكر ، لكن طبیعي أو معنوي ی

، في القانون )2(المصطلح المستعمل هو المؤسسة 03-03إلى آخر ، فقانون المنافسة رقم 

،في قانون الممارسات التجاریة  عبارة )3(الشركة التجاریةالتجاري على الشخص الطبیعي أو

اط  الإقتصادي ة النشع، لكن مهما إختلفت التسمیة  فكلّها تتفق على طبیعن عون إقتصادي

المتوسطة المؤسسات الصغیرة و هذا المتعامل الاقتصادي من حیث حجم على  هذا الأساس ،

و المال فقد تكون مؤسسة  عمومیة  أ، من حیث الرقابة ورأس كبیرة الحجمالمؤسسات الو 

النشاط  المتخصص فقد  یكون تاجر أو  مستثمر مؤسسة خاصة ، و من ناحیة  طبیعیة 

ل المتعاملین  الاقتصادیین القانون لم یجد لهل شكأو مصدر أو مستورد ، لكن هناك  من

.الذي یعبر عنها بمصطلح المؤسسةخاص ، لكنها موجودة إقتصادیا و 

إرزیل  الكاهنة ، عقد  تحویل الفاتورة  و المؤسسات إقتصادیة ، ملتقى  وطني حول عقود الأعمال و دورها في -1

 17و  16ادي الجزائري، كلیة الحقوق و العلوم  الحساسیة  ،جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة یومي تطویر الإقتص

.425، ص 2012ماي 

22، الصادرة في 43، یتعلق بالمنافسة  ،ج ر ج ج  عدد.2003یولیو سنة 19المؤرخ  في ل 03-03أمر رقم  -2

.2003یولیو سنة 

.شار إلیه سابقالمتضمن  القانون التجاري ، م75/59قانون رقم  -3
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للإنتاج  اللازمةالمادیة تجتمع فیها  الموارد البشریة  و بإعتبارها  وحدة إقتصادیة 

و هدفها توفیر الإنتاج  لغرض تسویقیه و هي منظمة و مجهزة بكیفیة  توزع   الإقتصادي ، 

یجمع تنظیم  إقتصادي مستقل مادیا"ها المسؤولیات  وهناك  من یعرفها بأنفیها  المهام  و 

)1(."ض تسویقهلغر ) السلعي أو الخدماتي(قصد توفیر الإنتاج بین  عوامل الإنتاجیة 

و من حیث  المبدأ لكل مؤسسة عمومیة  إقتصادیة  أن تستفید من الخبرة و التكنولوجیا ،  

المؤسسات  المعنیة   على العموم  مهما كان الشكل المعتمد  فلا بد  من تحدید طبیعة

ستفید من هذا الإلتزام  لاسیما في مجال یلتبیان كیف )المطلب الأول(لتزام  بالإدارة  بالإ

).المطلب الثاني(و التكنولوجیا الخبرة

المطلب الأول

الإلتزام بالإدارةطبیعة المؤسسات  المستفیدة من

بالعودة  إلى موضوع  البحث الالتزام بالإدارة  فلا بد  التحدید بدقة  من هو المتعامل 

الالتزام و الذي یمكن  استنتاجه من هذا الإقتصادي بالضبط  الذي یمكن الإستفادة  من 

المتعارف علیه مفهوم الفقهي و الالفرنشایز ب عقدعقد التسییر و من الأطراف  المبرمة في كل 

الاقتصادي قد یكون أي شخص طبیعي أو معنوي یرغب المتعاملتشریعیا ، حیث أن هذا

في  الشهرة  في السوق، إذن من حیث المبدأ لكل متعامل الإقتصادي أن  یستفید  من هذا 

.الالتزام

التسییر في القانون الجزائري طبقا  استنتاجا على النصوص المنظمة لعقدغیر أنه 

ع تض"ن المدني و التي تنص على المتضمن  القانو 01-89من القانون رقم "3"للمادة  

تحت تصرف المسیر الإقتصادالمؤسسة  العمومیة  الإقتصادیة  أو شركة  مختلطة

بالضیاف العید ، المؤسسة الاقتصادیة بین أهدافها و تحقیق التنمیة المستدامة، دراسة حالة المؤسة الوطنیة سونطراك، -1

البترولي مذكرة التخرج مقدمة ضمن متطلبات الشهادة الماستر، قسم العلوم الاقتصادیة ، التخصص التسییر و إقتصاد

.11، ص 2013-2012، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

..>.ourgla.dz>master-https://buuniv
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ون  جمیع  التأمینات  التي تحفظ و تصتعقد الاقتصادالوسائل اللاّزمة لأداء مهمته و 

.")1(الملك المسیر

الاقتصادیة والمؤسسات  المؤسسات العمومیة هذا یبین قصور المشرع  الجزائري على

الواقع  الاقتصادي بالنسبة  ، ثم أنه بالعودة إلى )الفرع الأول(ذات الاقتصاد المختلط 

بأكثر حاجة إلى هذا  الالتزام نجد أن الأمر ینطبق على للمتعاملین  الاقتصادیین  

الأكثر المتوسطة یجعل من المؤسسات الصغیرة و ما ذلك  المؤسسات الجدیدة في السوق،

).الفرع الثاني(قربا من الالتزام بالإدارة 

الفرع الأول

ذات الاقتصاد المختلطلعمومیة  الاقتصادیة  و المؤسسة المؤسسة  ا

شرع  الجزائري المؤسسات  المستفیدة  من الالتزام  بالإدارة  في المؤسسة  حصر الم

).ثانیا(، و المؤسسة  ذات الاقتصاد  المختلط )أولا(العمومیة  الاقتصادیة  

:تعریف المؤسسة العمومیة  الاقتصادیة  –أولا 

خصوص وجع  العامة  في أي نظام  اقتصادي و علىإن الحاجة  إلى المؤسسات  ال

تحریك  ،في الاقتصادات  المتخلفة  أمر بدیهي ،یمكن  تحقیق أهداف  النمو  الاقتصادي

توظیف القوة العاملة  ، المدخرات الوطنیة ، توزیع الاستثمارات القطاعیة ، خلق فرص عمل 

أهداف  عریضة في التنمیة  جل التنویع الاقتصادي ، و تحقیقالمتنامیة  و التخطیط  لأ

الحد من التبعیة  للنظام  الاقتصادي الدولي دون المؤسسات و  ،الاقتصادیة والاجتماعیة

)2(.عمومیة الاقتصادیة 

)المؤسسات العمومیة  الاقتصادیة(ن هذه  المؤسسات  أ فإنطلاقا  من  هذا نستنتج

ستغناء عنها و التي یقصد  بها  الاتلعب دورا هاما  في تنشط  الاقتصاد الوطني ولا یمكن  

.مشار إلیه سابق،01-89قانون رقم -1

في العلوم ،  هالدكتورایة  ، أطروحة لنیل درجة صبایحي ربیعة ، الخوصصة بنقل ملكیة  المؤسسات  العامة  الاقتصاد-2

.14، ص 2009ماي 7، تیزي وزو ، ، جامعة مولود  معمري ، كلیة الحقوق القانون تخصص
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على  أنها عبارة عن هیئات  تمتلكها  الدولة  و تسیطر علیها  ، تتمتع بالشخصیة  المعنویة  

عن  مختلف الأجهزة  الإداریة  والوزاریة التي یحدد  ملامحها  قانون المؤسسة ، و یمیزها 

من مواردها  على موارد  الخزینة  قلة ، وإن  كانت  تعتمد  في جانب، ولها ذمة مالیة  مست

)1(.یةمن بعض التسهیلات  الائتمانحصل  علیه تالعامة وما ت

على أنها عبارة عن مؤسسة )أي المؤسسة العامة الاقتصادیة(یمكن تعریفها أیضا و 

التي تحوز فیها الدولة أو أي شخص معنوي آخر أغلبیة رأسمالها الاجتماعي، و تخضع 

)2(.ري من حیث ممارسة نشاطاتهاللقانون التجا

:تعریف المؤسسة ذات  الإقتصاد  المختلط -ثانیا  

الوظائف التقلیدیة كالأمن إذا كانت الدولة في السابق تنحصر وظائفها في

فإنها الیوم  أصبحت تتدخل في المجال الإقتصادي إما محدودا، بحیث تدیر .....والقضاء

ث تتولى  بنفسها  تسییربعض المرافق الإقتصادیة والإستراتجیة  وإمّا شكل كلي بحی

فق العمومیة  إمّا بشكل مشترك  بینهما  وبین  الخواص لأحد المرا، و المجالو تنشیط 

.الإقتصادیة  الصناعیة  و التجاریة 

أنها المختلط على الاقتصادذات ) المؤسسة(ن  تعریف الشركة  انطلاقا  مما سبق یمك

مزیج  بین  الاجتماعيالتجاري رأسمالها  ت  العامة ذات الطابع  الصناعي و المؤسسا"

، أحیانا  قواعد  القانون العام واعدواص ، وتخضع  لمزیج  من القأموال الدولة  وأموال  الخ

)3(."، و أحیانا  قواعد  القانون  الخاص

 . 23ص  ،نفسهمرجع -1

.6تمازیرت أمیلة و زعفان كاتیة ، مرجع  سابق ، ص -2

 .54-53ص –معاشو نبالي فطة ، مرجع  سابق ، ص -3
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الفرع الثاني

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

، في التنمیة  الإقتصادیة  )1(تحتل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حیزا مهما و كبیرا

، في الدول النامیة  بشكل عام  و منها  الجزائر، وهي لا تقل أهمیة  عن  )2(و الإجتماعیة 

المؤسسات  الكبیرة إذ تعتبر هذه  المؤسسات  مدخلا تكمیلیا  لعدد كبیر من المؤسسات  

)3(.الكبرى و خاصة  في القطاع  الصناعي

حجم  القوة الیة  من مؤسسات  تساهم  في استیعاب نسبة علا أحد ینكر أن هذه الو 

، وتطویر الإقتصادي )5(، ورفع من قیمة  الدخل والمستوى المعیشي للفرد)4(العاملة

)6(.وتنشیطه  داخلیا  وخارجیا

أدى إلى إعتبار أن  المؤسسات  حقیق و تطویر الاستثمار كل هذا و كذا دورها في ت

ي من حیث  أنها  الصغیرة  والمتوسطة  من أفضل الوسائل  لتحقیق الانتعاش الاقتصاد

حسین، الاعتماد الایجاري كألیة لدعم المؤسسات  الصغیرة  و المتوسطة ، ملتقى  وطني حول عقود  الأعمال بوخیرة-1

و دورها في تطویر الاقتصاد  الجزائري ، كلیة  الحقوق العلوم  السیاسة ، جامعة  عبد الرحمان میرة  ، بجایة  یومي 

.481، ص 2012ماي  17و-16

لاعتماد الایجاري و إشكالیة  تمویل  المؤسسات  الصغیرة  و المتوسطة في الجزائر، ملتقى  بن شنوف  فیروز ، عقد  ا-2

وطني حول عقود  الاعمال و دورها في تطویر الاقتصاد  الجزائري ، كلیة  الحقوق العلوم  السیاسة ، جامعة  عبد 

.510، ص 2012ماي  17و- 16الرحمان میرة  ، بجایة  یومي 

.481مرجع سابق ، ص بوخیرة حسین ، -3

.مرجع نفسه -4

اش ، تبیین الالیات المستحدثة  في التمویل  ضرورة لترقیة  المؤسسات  الصغیرة و المتوسطة في الجزائر ،، تلیلي بع-5

و دورها في تطویر الاقتصاد  الجزائري ، كلیة  الحقوق العلوم  السیاسة ، جامعة  ملتقى  وطني حول عقود  الاعمال

.556، ص 2012ماي  17و- 16عبد الرحمان میرة  ، بجایة  یومي 

في القانون ، المؤسسات  الصغیرة و المتوسطة رهان اقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماستیرشریفي سعدیة و شریفي ویزة-6

 .6ص  2015، وزوة ، جامعة مولود معمري تیزي مخصص قانون الأعمال ، كلیة  الحقوق و العلوم  السیاس
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تتمیز  بالانتشار الجید  في مختلف میادین النشاط  الإقتصادي ، وبأعداد  كبیرة وهذا ما 

)1(. الخ...یؤدي إلى تنویع  الإنتاج

المتوسطة وفقا لقانون المؤسسات الصغیرةتعریف یمكننا استنباطوانطلاقا من هنا 

، )أولا(التوجیهي لترقیة  المؤسسات  الصغیرة والمتوسطة المتضمن  القانون 18-01رقم 

كما  یدفع  بنا  استنباط تعریفا  حدیثا للمؤسسات  الصغیرة  والمتوسطة وفقا  للقانون رقم 

).ثانیا(المتضمن القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات  الصغیرة و المتوسطة 17-02

:18-01وفقا للقانون  ةتعریف المؤسسات الصغیرة و المتوسط :أولا

باعتبار أن المؤسسات  الصغیرة  و المتوسطة  النّواة الحقیقة  للتنمیة  الإقتصادیة  

لأیة  دولة، فقد  تم وضع إطار تشریعي ینظم هذه المؤسسات والمتمثل في القانون  رقم 

ب حس)2(المتضمن القانون التوجیهي لترقیة  المؤسسات  الصغیرة  والمتوسطة01-18

مؤسسة "عرفت  المؤسسات  الصغیرة على أنها  18-01من القانون رقم  6المادة  

ملیون دج 200وز رقم  أعمالها  السنوي او لا یتجص،شخ 49إلى  10تشغل ما بین  

)3(."ملیون دج100أو  لا یتجاوز مجموع حصیلتها  السنویة  

مؤسسة ":من نفس القانون  بأنها 5أما  المؤسسة  المتوسطة  فقد عرفتها  المادة  

ملیون  200شخص ، و یكون  رقم  أعمالها  ما بین   250إلى  50تشغل ما بین  

ملیون   500و  100وملیارین  دج  أو یكون  مجموع  حصیلتها  السنویة  ما بین  

."دج

.518بن شنوف فیروز ، مرجع سابق ، ص -1

زاویة  نصیرة و زعموم فازیة ، دور المؤسسات  الصغیرة  و المتوسطة في تطویر الاقتصادي الوطني ، مذكرة  لنیل  -2

الماستر في القانون ، فرع  القانون الخاص ، تخصص قانون الأعمال ، كلیة  الحقوق و العلوم  السیاسیة  ، شهادة 

.05، ص 2014-2013جامعة مولود معمري  تیزي وزو ، 

، یتضمن  القانون التوجیهي لترقیة  المؤسسات  الصغیرة و 2001دیسمبر 12مؤرخ  في 01/18قانون رقم  -3

.2001دیسمبر 5، الصادر في 77ج رج ج  عدد المتوسطة ، 
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من نفس القانون تعرف 4صغیرة و المتوسطة حسب المادة و بالتالي فإن المؤسسات ال

مؤسسة  إنتاج السلع ".نتاج السلع أو الخدماتبغض النظر عن طبیعتها بأنها مؤسسة إ

ملیار 2شخص و لا یتجاوز رقم  أعمالها  السنوي  250إلى  1والخدمات تشغل  من 

مع  استیفاءها  لمعیار ملیون  دج  500دج  أو لا یتجاوز مجموع حصیلتها  السنویة 

)1(."الاستقلالیة

.02-17تعریف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وفقا للقانون رقم –ثانیا 

بإعتبار أ ن المؤسسات  الصغیرة والمتوسطة  منهجا مكملا للمؤسسات  الكبرى ، فإنها 

بها  في المؤسسات  الكبرى وتنویع الإنتاج  ستخفیتنشط  بكفاءة في المجالات  التي 

ة  في السلع  والخدمات  بأقل روع الإقتصادیة ، و تقدیم  تشكیلوتوزیعه على  مختلف الف

ن  في خلق فرص عمل جدیدة ، لأنها لا تتطلب مهارات  فنیة  ولا تكلفة  ممكنة لسبب یكم

)2(.تكنولوجیا  عالیة  مثلما  هو الحال في المؤسسات  الكبرى

مما  أدى  بالمشرع الجزائري إلى تعریف المؤسسات  الصغیرة والمتوسطة  وذلك  في 

المتضمن  القانون  التوجیهي 2017ینایر 11المؤرخ  في 02-17من القانون 5المادة 

تعرف المؤسسة  الصغیرة  "لتطویر المؤسسات  الصغیرة  والمتوسطة ، والتي تنص 

:بأنها مؤسسة  إنتاج  السلع  أو الخدمات،بیعتها  القانونیةوالمتوسطة  مهما  كانت  ط

 .اشخص)250(واحد إلى مائتین  و خمسین )1(تشغل من 

.مرجع نفسه-1

لوكادیر مالحة، دور البنوك في تمویل  المؤسسات  الصغیرة  و المتوسطة في الجزائر ، مذكرة  لنیل  درجة  -2

معمري ، تیزي الماجستیر في القانون  ، فرع قانون التنمیة الوطنیة  ، كلیة  الحقوق و العلوم  السیاسة ، جامعة مولود  

.02، ص 2012وزو ، 
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دج ، أو لا یتجاوز مجموع  ملاییرأربع )4(لا یتجاوز رقم  أعمالها  السنوي 

 .دج) 1(حصیلتها  السنویة   ملیار 

)1(".أدناه3النقطةتستوفي معیار الاستقلالیة كما هو محدد في 

المطلب الثاني

استفادة المؤسسات من الخبرة والتكنولوجیا

تحتل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إحدى الدعائم الرئیسة المحققة للتنمیة الاقتصادیة 

والاجتماعیة، حیث یتجلى ذلك من خلال ما توفره هذه المؤسسات من دخل وطني، فإضافة 

شریحة عریضة من الید العاملة مهما تباینت مؤهلاتها العلمیة إلى قدرته على استیعاب 

عة، وتوفیر مختلف السلع والفنیة، بجانب دورها في تنشیط الروابط الأمامیة والخلفیة للصنا

ن ما یمیز الصناعات الصغیرة والمتوسطة وقدرتها على تلبیة متطلبات والخدمات، وهذا وإ 

من الخبرة التي تتعامل بها من جهة، ) م.ص.م( وذلك لاستفادتها)2(ومواصفات العلماء

تفصیل في خدماتهم حسب حاجات المؤسسات في الالاستشاریین منبحیث أن بدأ الكثیر 

بسبب زیادة تعقیدات الإدارة واختصاصاتها، وأصحاب المشاریع بالحاجة إلى الخبرة لكونها 

اختیارا  اخبیر شخصا یختار بحیث یجب على المنشئ أن )3(ضروریة منذ بدایة تنفیذ المشروع

ومن جهة )4(صحیحا وبعنایة فائقة، كون الخبرة ضروریة للنمو السلیم والأمثل للمؤسسة

، یتضمن القانون التوجهي لتطویر المؤسسات الصغیرة و 2017ینایر سنة 10المؤرخ في 02-17قانون رقم  -1

.2017ینایر 11، الصادرة في 2المتوسطة ج ر ج ج عدد 

یرة والمتوسطة، الملتقى الدولي حول محمد قویدري، أهمیة الاستثمار الأجنبي المباشر في ترقیة أداء المؤسسات الصغ-2

افریل  18و 17متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، في الدول العربیة، كلیة الحقوق، جامعة الأغواط، یومي 

.285، ص 2006

.142بو البردعة نهلة، مرجع سابق، ص-3

  .143ص ،نفسهمرجع -4
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تكنولوجیا كونها تعتبر ظاهرة حیویة أثرت في العالم المعاصر ككل الأخرى تستفید أیضا من 

)1(.وجعلت كل التوازنات تختل ما نتج عنها اعتبارات وقوى ومصالح جدیدة

عدید من الدراسات إلى أهمیة الصناعات الصغیرة والمتوسطة في الیث تشیر بح

ن ل أو الابتكارات التكنولوجیة، حیث أالاقتصاد العالمي سواء تعلق الأمر بالإنتاج أو التشغی

من الإنتاج العالمي للسلع والخدمات 70لصغیرة والمتوسطة تسهم بما یتوجه المؤسسات ا

بداع والابتكار في فروع الإنتاج المختلفة وكل ذلك بفضل استفادتها وتمثل القوى المحركة للإ

)2.(من التكنولوجیا التي تتعامل بها

الفرع(جدر بنا التوقف لتبیان أهمیة التكنولوجیا والخبرة بالنظر إلى هذه الأهمیة ی

.)انيالفرع الث(لیتسنى لنا لاحقا تبیان أثار الاستفادة من التكنولوجیا والخبرة )الأول

لفرع الأولا

أهمیة التكنولوجیا والخبرة

الدعم المقدم لأصحاب المشاریع الصغیرة خلال مرحلة إنشائها مثلا تسهیلات كلرغم 

مالیة، لم یجعل تلك المؤسسة قادرة على التعامل مع هذه الأموال وتسییر المؤسسة لنقص 

الخبرة، لذا فهي بحاجة إلى الخبراء من اجل تقدیم الإعانة لهؤلاء المنشئین لتقف هذه 

الصعوبات التي تواجههم في بدایة مشوارهم والتي ینبغي أن المؤسسات على قدمیها وتجاوز

هذا من جهة، كما تحتاج المؤسسات إلى التكنولوجیا )3(بها المنشئ في بدایة مشوارهیحضى

من جهة أخرى إذ أصبح تتطور المؤسسة یقاس بمدى تقدمها التكنولوجي والمعرفي، هذا ما 

فرع كتوراه، علوم، ونوغي نبیل، براءة الاختراع كأداة للتطور التكنولوجي والتنمیة الاقتصادیة، أطروحة لنیل شهادة د-1

4، ص 1،2016/2017جامعة الجزائر ،قانون خاص، تخصص الملكیة العقاریة، كلیة الحقوق

.285محمد قویدري، مرجع سابق، ص -2

.141بو البردعة نهلة، مرجع سابق، ص -3
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رف قوي ومتطور اقتصادیا والمتمثل في البلدان أدى إلى وجود تفاوت بین البلدان إذ هناك ط

المتقدمة التي تسیطر على مختلف المعارف والتكنولوجیا الحدیثة والتي تستعملها لتحقیق 

الربح، وطرف ضعیف یتمثل في البلدان النامیة والذي هو بحاجة إلى هذه التكنولوجیا لدفع 

یها البلدان التطورات التي توصلت إلمن التقدم لمواكبة وتحقیق نوع)1(عجلة التنمیة لدیه

.)2(المتقدمة

جدر بنا التوقف لتبیان أهمیة التكنولوجیا بالنسبة للمؤسسة من جهة انطلاقا مما سبق ی

)ثانیا(وأهمیة الخبرة بالنسبة للمؤسسة من جهة أخرى )أولا(

:أهمیة التكنولوجیا بالنسبة للمؤسسة-أولا

بالتكنولوجیا وعناصرها لكونها علم مستقل وعلم تطبیقي لقد اهتم الفقهاء الاقتصادیین 

ویعود ذلك لاعتبار التكنولوجیا من أهم عناصر الإنتاج )3(یسعى لتطبیق المعارف الفنیة

الثقة بالنفس و القدرة على المشاركة في الإنتاج ووسائله، كما تقوم أیضا بالمساعدة في زیادة

ت الإنتاج لذا فهي ذات نتاجیة والتنمیة، ومدخلالعملیة الإالعنصر الأساسي في افهي تعد

تأثیر مباشرة على مستوى الحیاة الاقتصادیة بشكل عام لذلك ركز الاقتصادیون وخبراء 

الاقتصاد على دور التكنولوجیا على التنمیة والتقدم ونتیجة التركیز على دورها وأهمیتها على 

.9زعفان كاتیة، مرجع سابق، ص تمازیرت أمیلیة و-1

.10مرجع نفسه، ص -2

قسم " د.م.ل"یوسفي محمد عفیف، التكنولوجیا الحدیثة ودورها في تنمیة الموارد البشریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر-3

.23، ص2015/2016العلوم الاجتماعیة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة العربي، تبسة، 

www.univ-tebessa.dzfichiersma
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ولوجیا أداة للتغلب على التحدیات التي تواجهها ، بحیث تعد التكن)1(الإنتاج والحیاة الاقتصادیة

.)2(الشركات الصغیرة والمتوسطة والتي تعرضها أحیانا للخطر والضیاع

كما تساعد التكنولوجیا المؤسسة على إدارة المعرفة والمعلومات باستخدام أجهزة 

لومات معالجة وتخزین واسترجاع كمیات كبیرة من المع و وبرمجیات التي تسهل عملیة جمع

والبیانات كما تعمل على تطویر معارف فنیة وتسویقیة ومالیة وتكنولوجیا في خلق المیزة 

.)3(التنافسیة للمؤسسة

بحیث تساعد التكنولوجیا في تطویر أداء العاملین الاقتصادیین وذلك لمساعدة 

ا المؤسسات في الحصول على المعلومات المطلوبة لأداء أعمالها بشكل مناسب وممیز؛ كم

وذلك لما تحتله تعتبر القاعدة الأساس التي تبنى على ضوئها العملیة التنافسیة للمنظمات 

من دور فعال ورئیسي في إنجاح تلك المؤسسات، كما یمكن لها أن تؤثر هذه التكنولوجیا 

)4(.على تغییر الطریقة التي تعمل بها المؤسسات وإعادة تشكیل منتجاتها وخدماتها

التكنولوجیا القدرة على انجاز أعمال إداریة وفنیة كثیرة وبالتالي تقل كما توفر برامج 

.تكلفة العملیة التعلیمیة في المؤسسات بشكل عام

أن التكنولوجیا یمكن أن تحقق فوائد عدیدة مثل رفع مستوى الأداء :"بختي"یرى بحیث

وزیادة دقة البیانات، وتقلیص الإجراءات الإداریة والاستخدام الأمثل للطاقات البشریة مما 

ومن العائد المتوقع لتكنولوجیا المعلومات على المؤسسات.یسمح لها بالتفرغ لأعمال أخرى

.24، ص نفسهمرجع-1

ممدوح فارسي الرویلي، دور تكنولوجیا الاتصالات والمعلومات في تطویر أداء العالمین في المؤسسات الصغیرة -2

، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في العلوم الإستراتیجیة، "دراسة میدانیة"والمتوسطة، 

جامعة نایف العربیة العلوم تخصص الصراعات الإستراتیجیة، قسم الدراسات الاستراتیجیة، كلیة العلوم الإستراتیجیة،

.3، ص2017الأمنیة، 

.25جع سابق، ص یوسفي محمد عفیف، مر -3

.8ممدوح فارس الرویلي، مرجع سابق، ص-4
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تي تأخذ مساحة واسعة في نجاز الملفات الورقیة التخفیض التكالیف المستخدمة لإ

تعیین قنوات الاتصال بین -السرعة والدقة في انجاز الأعمال المطلوبة-المؤسسة 

التنبؤ بمستقبل المؤسسة والاحتمالات المتوقعة –المستویات الإداریة المختلفة في المؤسسة 

لوبة باستخدام أسالیب جدیدة لحدوث أي خلل في المنظمة یحول دون تحقیق الأهداف المط

القیام على –لمواكبة التطورات العالمیة والتكنولوجیة وذلك من اجل خدمة الزبائن وإرضائهم 

.)1(إلخ...حفظ البیانات والمعلومات الضروریة التي تحتاجها المؤسسة لاستمرارها في عملها

:أهمیة الخبرة بالنسبة للمؤسسة-ثانیا

د من المشاكل التي تتطلب قدرات خاصة یمتلكها قد تواجه المؤسسات العدی

مرة، في حین لا تحتاج الاستشاري، ولا تستطیع تحمل تكالیف توظیف إداریین بصورة مست

لا في بعض الحالات وبصفة متقطعة فهي تحتاج فقط إلى مساعدة إإلى خدماتهم 

العقبات متخصصة عندما تواجهه صعوبات، أو عند القیام بفحوصات دوریة من اجل كشف

والأخطاء الخفیة التي یمكن تفادیها إذا ما تم اكتشافها في الوقت المناسب والتي یجهل 

صاحب المشروع كیفیة التعامل معها ولهذا فإن حاجة أصحاب المشاریع إلى الخبرة 

والاستشارة أمر مهم جدا من اجل النمو السلیم لمؤسساتهم وتفادي الوقوع في الأخطاء التي 

)2(ؤسستهم إلى الهلاكقد تؤدي بم

لفرع الثانيا

الخبرةآثار الاستفادة من التكنولوجیا و 

إن التغیرات السیاسیة والاقتصادیة الهائلة التي یشهدها العالم منذ أوائل العقد الأخیر 

، قد فرضت تيمن القرن الماضي، وتحدیدا تسارع مسیرة العولمة بعد انهیار الاتحاد السوفیا

  .48ص  ،نفسهمرجع -1

142بو البردعة نهلة، مرجع سابق، ص -2
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خصوصا الصغیرة منها، تحدیات على مختلف الصعد ومن أهمها على الدول النامیة، و 

ي منفتح على العالمقتصادي لبات التنافس الاقتصادي في نطاق الإالقدرة على مواجهة متط

)1(.بعضه البعض

ثم أطلق "لمعلوماتاعصر "بالمرحلة الذي نعیشه الآن عصرا سميباعتبار أن العالم

، في جمیع "عصر المعرفة"، وأخیرا یطلق علیه البعض "عصر ما بعد الصناعة"لیه اسم ع

الأحوال یفرض على كل من یعاصره ضرورة الأخذ بالمفاهیم والآلیات الجدیدة والمتجددة، 

وهذا ینطبق على المؤسسات الاقتصادیة بحیث یحتم علیها العمل الجاد والمستمر لاكتساب 

لذا یطلب على المؤسسة )2(مكان تحسین موقعها في الأسواقالممیزات التنافسیة لإ

وقادرة على ) أولا(الاقتصادیة الاستفادة من التكنولوجیا والخبرة لجعل هذه المؤسسة المتطورة 

)ثانیا(تحقیق النمو الاقتصادي 

:تطویر المؤسسة-أولا

المعرفة أكثر ما یمیز المؤسسة ویخلق لها الثروة لأنها في حد ذاتها تعد الثروة إنّ 

إلى  سعىالمعرفة، لذا على المؤسسة التي تلمورد الأكثر أهمیة في ظل اقتصادالحقیقیة وا

صر الجوهري من اجل تحقیق أداء جید وكذا كسبب میزة تنافسیة مستدامة أن تهتم بهذا العن

.تطویر المؤسسة

بمعدلات  هاطور على تهیئة الفرص لنمو المؤسسة وتث أن الخبرة تساعد المؤسسة حی

تتناسب مع قدراتها وكذا الفرص المتاحة، واستخدام نتائج العلم ومنتجات التقنیة المتجددة إلى 

جانب الخبرة المتراكمة لأفرادها، والمؤسسة التي تتبنى مشروع إدارة المعرفة ستتمكن من 

عن طریق منح فرصة لعمالها، من إطلاق العنان للرصید المعرفي الذي تحقیق أهدافها، 

.01، ص2001سمیر المقدسي، العولمة والاقتصاد اللبناني، مجلة الدفاع الوطني، العدد السابع والثلاثون، تموز، -1

:العلمیة، نادي الدراسات الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، الموقعالجمعیة-2

www.club.jeerom.com .1ص
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یملكونه وتجسیده في مختلف الأعمال الموكلة لهمم، ومن ثم یتحسن اداؤهم تدریجیا بما 

یمكنهم التمییز في مكان العمل كما تستفید أیضا المؤسسة من التكنولوجیا من اجل تطویرها 

ى إنتاج سلعة معینة أو تطویرها أو تركیب آلات أو لان التكنولوجیا تساعد المؤسسة عل

)1(أجهزة أو لتقدیم خدمات

نیة التكالیف وتقلیل الكثیر من الجهد والاستخدام الأمثل للموارد كما تساهم أیضا في تد

)2(.المتاحة في المنظمة

:تحقیق النمو الاقتصادي-ثانیا

الممارسات والمبادلات التجاریة علم ساهمت في ظهوره العدید من)الخبرة(إن المعرفة 

التي جعلت منه نظاما قائما بذاته في المؤسسة الاقتصادیة التي تسعى إلى زیادة النمو 

سة لمواردها أو والتفوق وتحسین قدراتها سواء في تحسین استغلال المؤس)3(الاقتصادي

.المؤسسةمنتجات وخدمات وعملیاتتحسین قدراتها وكفاءاتها في استغلال مواردها من

عبارة عن تركیبة من ")التكنولوجیا(المؤسسة أیضا من التكنولوجیا باعتبار كما تستفید

هذا ما ..."تجهیزات ووسائل ومعارف تطبیقیة في الصناعة ومعرفة كیفیة العمل والإنتاج

على ) المؤسسة(جعل المؤسسة لا تستطیع الاستغناء على التكنولوجیا باعتبارها تساعدها 

صلب ممثلا أساسا في القاعدة دیة، كون قدرة التكنولوجیا عنصر التنمیة الاقتصاتحقیق

مارس 24-23حسام الدین الصغیر، المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة لأعضاء مجلس الشورى، ندوة الویبو مسقط، -1

2، ص2004

بونوة شعیب، خلوط عواطف، اثر التطبیق تكنولوجیا المعلومات في تحقیق زیادة المنظمات الحدیثة، كلیة العلوم -2

.7الاقتصادیة وعلوم التسییر التجاریة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، ص

awatifkhe@yahoo.fr,chounoua@yahoo.fr

.12الجمعیة العملیة، نادي الدراسات الاقتصادیة، مرجع سابق، ص -3
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ومختلف الوسائل التقنیة التي ،أو صناعة السلع الرأسمالیة،الصناعیة للآلات والمعدات 

.تسهل الأعمال، وتمكن من الاختراع فیها وكذلك إتقانها

ت والمعارف التي یختزنها البشر مثل في المعلوماتبر أیضا العنصر الناعم والمتكما تع

رة، التكنولوجیا في شكل معارف تقنیة وعلمیة تمكن من تطویر مختلف االعارفون المه

.)1(الصناعات، القطاعات والخدمات والنشاطات الاقتصادیة

أن المؤسسة التي تمتلك شبكة اتصالات حدیثة وتكنولوجیة من المعلومات ونلاحظ

المتطورة تستطیع أن تسیطر على مواطن القوة والضعف في السوق واتخاذ القرارات التسویقیة 

.)2(المناسبة

المبحث الثاني

إقتحام الأسواق

تغییر سیاسات ي إلى أدّى الانفتاح على العالم إلى ظهور ضرورة ملحّة في السع

الدول الكبرى فاعتمادها ومواكبة خطر التطوّر الاقتصادي الذي توصلت إلیهالدول النامیة

بعیدا عن احتكار الدولة للنشاطات الاقتصادیة على نظام متمیز یناشد الحریة الإقتصادیة

مع عُرّف بنظام اقتصاد السوق القائم على أساس حریة المنافسة التي تتوافق في مضمونها 

ق في مجالات الأعمال والأنشطة الاقتصادیة، ا النّظام، باعتبارها وسیلة للتفو متطلبات هذ

ي ملازمة للنشاط الاقتصادي كأحد الشروط اللاّزمة لاحترافه وممارسته، وتفتح المجال هف

، التي تسمح للمتعاملین الاقتصادیین في السوق والمتمثلین في المسیر )3(أمام المبادرة الفردیة

دارة الحسنة للمؤسسة التي لتزام بالإ، الإ)د الفرنشایزفي عق(والممنوح له )في عقد التسییر(

.13مرجع نفسه، ص -1

6بونوة شعیب وخلوط عواطف، مرجع سابق، ص -2

كحّال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع قانون -3

.01، ص2010-2009الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة أمحمّد بوقرة، بومرداس، 
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وضعت تحت تصرفهم لإدارتها وذلك ببذل عنایة في تطویر الملك المسیر أي قیام المسیّر 

بتطویر المؤسسات العمومیة ورفع شأن منتوجاتها وخدماتها، وإقتحام الأسواق الخارجیة 

بالتسویق لمنتجاتها ، كما یقوم الممنوح له أیضا بإدارة المؤسسة وذلك)1(اوالبقاء فیه

...وتوزیعها

تلاقي عروض )2(نقطة"ویقصد بالسوق "كل هذا یجعل المؤسسة قادرة على اقتحام أسواق 

ت لسلع والخدماأیضا قادرة على إنتاج ا)مؤسسة إقتصادیة(، وجعلها )3("المشترین والبائعین

).المطلب الثاني(، وتصدیرها )ولالمطلب الأ (السوق والتنافس في 

:المطلب الأول

القدرة على الإنتاج والتّنافس

مختلف القیام بمختلف عملیات الإنتاج، لبالعودة إلى النشاط الاقتصادي الذي قوامه

السلع والخدمات، نجد أن ممارسته یكون من قبل مختلف الأعوان الاقتصادیین من 

المؤسسات الاقتصادیة الكبیرة منها والمتوسطة والصغیرة التي تتنافس فیما بینها بقصد تحقیق 

، فنظرا لانفتاح الأسواق واشتداد المنافسة تصبح المحافظة على المركز )4(الأرباح

أمرا صعبا للمؤسسة إذ تعمل على تحسین )6(وتحقیق النمو والفعالیة الاقتصادیة، )5(التنافسي

.62نبالي معاشو فطة، مرجع سابق، ص-1

مومیة في الجزائر، رسالة ماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، بن قاید یاسین، قانون المنافسة والأشخاص الع-2

.55، ص2002عكنون، جامعة الجزائر، 

.16، ص2004نصیب رجم، دراسة السوق، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، -3

الأعمال ودورها في تطوّر كاهنة، عقد تحویل الفاتورة والمؤسسات الاقتصادیة، ملتقى وطني حول عقود الإرزیل -4

، 2012ماي  17و 16الاقتصاد الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي 

  .425ص

.09الجمعیة العلمیة، نادي الدراسات الاقتصادیة، مرجع سابق، ص-5

ذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع متیش نوال، الرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائري، م-6

.09، ص2014-2013قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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آدائها وتمییز منتجاتها وخدماتها للتفوّق على المنافسین وإشباع رغبات المستهلكین بشكل 

.)1(یتفوّق تماما على المنافسین

من السهل دخول بحیث كلما إزداد عدد المؤسسات إزدادت شدّة المنافسة بینهما، وكلما كان 

بعض المؤسسات الجدیدة لإنتاج وتسویق منتج معین زادت شدة المنافسة أیضا، وكلما زاد 

المعرضون في المنتجات التي یطلبها الأفراد في السوق وتلك الكمیة التي تستطیع المؤسسات 

باعتبارهما (تقدیمها وعرضها وإنتاجها، وذلك بفضل مساعدة كل من المسیر والممنوح له 

للمؤسسات المنتجة وذلك بالتقدیم لها )تعاملان اقتصادیان یمارسان النشاطات الاقتصادیةم

كل المعارف الفنیة والخبرات التي تحتاجها وتجعلها قویّة وقادرة على الإنتاج السلع والخدمات 

).الثانيالفرع(والمقدرة على المنافسة )الفرع الأول(

:الفرع الأول

السلع والخدماتالقدرة على إنتاج 

تتمیز الأسواق بكثرة السلع والخدمات المتنوعة والمختلفة التي ینتجها ویعرضها 

مختلف الأعوان الاقتصادیین من مؤسسات اقتصادیة كبیرة منها ومتوسطة وصغیرة أیضا 

لكن تحقیق ذلك بالنسبة .تتنافس فیما بینها بقصد تحقیق الأرباح وإرضاء مختلف الزبائن

وجه تاقتصادیة مسألة تتطلب التفكیر بقصد اتخاذ القرارات الحاسمة المتعلقة باللأیة مؤسسة

برة الجیدة لخبایا السوق، إلى اقتحام الأسواق، لأن هذا الأمر یستدعي الدراسة الكبیرة والخ

ستعانة بآلیات وخبرات، ومساعدة كل من المسیر لإتم على المؤسسات الاقتصادیة الذلك أح

، وذلك من خلال التعاقد )ثانیا(خدمات الو ) أولا(سلع اللها قادرة على إنتاج والممنوح له لجع

معها باعتباره من أحسن الطرق التي تأتي بنتائج حسنة بالنسبة لها وتمكنها من اقتحام 

.)2(الأسواق

.09الجمعیة العلمیة، نادي الدراسات الاقتصادیة، مرجع سابق، ص-1

.425إرزیل الكاهنة، مرجع سابق، ص-2
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:إنتاج السلع-أولا

من أصبحت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تمثل البدیل الأقوى للتغلّب على العدید

، التي یعاني منها اقتصاد السوق، مما دفع بكل من المسیّر والممنوح )1(المشاكل الاقتصادیة

قادرة على القیام بنشاطات عدّة، منها نشاطات إنتاج لجعلها له بالسعي لتطویر المؤسسات 

.)2(السلع، بحیث یعبّر مصطلح السلعة عن كلّ ما هو مادّي قابل للتّداول والاستهلاك

وقد تكون هذه السلع استهلاكیة كالسّلع الزراعیة والحیوانیة، وقد تكون سلعا منتجة 

ن سلعا ذات طابع ج من المواد الأوّلیة، كما قد تكو ة التي تستخر النصف المصنعكالمواد 

.)3(صناعي وتجاري كالتركیبات والتجهیزات، أو الأدوات المیكانیكیة

رة والمتوسطة على أساس طبیعة ومن هنا یمكننا تصنیف المؤسسات الصغی

المنتجات، بحیث یتم التّركیز على النشاطات التي تقوم بها المؤسسات بغضّ النّظر عن 

:)4(الحجم النسبي لقطاع هذه المؤسسات، ویمكن التمییز بین

:مؤسسات إنتاج السلع الاستهلاكیة-أ

:وتضم كلّ من

.المنتجات الغذائیة-

.تحویل المنتجات الفلاحیة-

توسطة وعلاقتها بالتنمیة المستدامة، مذكرة التخرج لنیل شهادة حجاوي أحمد، إشكالیة تطویر المؤسسات الصغیرة والم-1

الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص تحلیل إقتصادي، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، 

.05، ص2011-2010جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

یة للتجارة الخاصة بالسلع والخدمات والمنظومة القانونیة الجزائریة، المجلة إرزیل الكاهنة، الاتفاقات المنعكسة العالم-2

.196، ص2009، تیزي وزو، 02النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، العدد 

.14حجاوي أحمد، مرجع سابق، ص-3

.13مرجع نفسه، ص-4
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.منتجات الأحذیة والنسیج-

.)1(الخشب ومشتقاته-

:مؤسسات إنتاج السلع الوسیطیة- ب

:النوع كل المؤسسات المختصّة فيویضم هذا

.تحویل المعادن-

.الصناعة المیكانیكیة والكهرومنزلیة-

.الصناعة الكیماویة-

.صناعة مواد البناء-

:مؤسسات إنتاج سلع التّجهیز-ج

لوجیا، فهي صناعة ذات و هذه الصّناعة بالإضافة إلى المعدّات والأدوات التكنتتطلب

ون مجال كثافة في رأس المال، الأمر الذي ینطبق وخصائص المؤسسات الكبیرة ولهذا یك

یث یشمل بعض الفروع البسیطة خاصة في الدول تدخل هذه المؤسسات ضیق ح

.)2(المصنّعة

المسیر یتجه الطرف-سالفة الذكر-المؤسسة وفي سبیل ضمان الجودة لسلع 

العمال عن كلّ إنتاج لنّوعیة الردیئة، أو عدم صرف أجورللتقلیل من إنتاج السلع ذات ا

معیب، والتوجه نحو إصلاح الآلات والعتاد وتقلیده أو عصرنته، إذا كان هو سبب في عدم 

الحاسم للتخلّص منه، ولو سعر الجودة، فإذا كان التراكم في مخزون السلعي یتخذ القرار 

ما یقابل شرط 89/01التكلفة، وأقل عن ذلك بالحیث أو ردّ المشرع الجزائري في قانون 

.14، صحجاوي أحمد، مرجع سابق -1

.مرجع نفسه-2
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لاسیما عن طریق رفع الشأن ...«:التي نصت على ما یلي04الجودة  في المادة 

.)1(».المنتوجات والخدمات المقدمة

ما جعل المسیّر في المؤسسة الاقتصادیة الاهتمام بوضعیة السوق باعتبارها  هذا

عنصر الفعالیة على مستوى المؤسسة، فمن خلال خلقالمدخل الرئیسي والمحدّد لتحقیق أو 

للمسیر معرفة خصائص ومواصفات السلعة من حیث جوانبها المادیة، السوق یتسنى

.الإنتاجالمیكانیكیة والكیماویة لتحدید جداول

لى الخواص هو رفع أرباح المؤسسة، الهدف الأساسي من تحویل التسییر إوإذا كان 

لا  بمافإن تحقیق من الغرض لا یأتي إلا من خلال كسب أكبر قدر ممكن من العملاء و 

إلا من خلال تلبیة احتیاجاتهم المشروعة للمستهلك، وذلك لا یتحقق إلا بتوفر أیضا یأتي 

لجودة، بحیث أن المستهلك لا یشتري إلا بعد المقارنة بین أكثر من منتوج مستوى معین من ا

إلخ من ...في العدید من الجوانب المرتبطة به مثل خصائصه التقنیة، جودته وتغلیفه

، وقد تحول حالیا تحسین المنتجات )2(المعطیات التي تكون الدوافع الانتقائیة للمستهلك

على مستوى المؤسسة طالما أن الزبائن لا یتقبلون أيّ والخدمات إلى إستراتیجیة مهمة 

.منتوج

لذلك نلاحظ أن سرّ نجاح الشركات الیابانیة هو تبنیها لإستراتیجیة الجودة واهتمامها 

بالعمیل باعتباره سید الموقف أو المؤسسة تقف على تلبیة رغباته لتحافظ علیه وتجذب 

صبایحي ربیعة، عقد التسییر آلیة تفصیل الجدوى الاقتصادیة في المؤسسات العامة الاقتصادیة، ملتقى الوطني حول -1

عقود الأعمال ودوریا في تطویر الاقتصاد الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي 

.420، ص2012ماي  17و 16

.422، صنفسهمرجع-2
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رض سلع تتفق مع رغبات لى السّوق بعل تمكنت من السیطرة عالجدید منه وبهذا الشك

.)1(أن تواجهه شركات أخرى)تقوىال(المستهلك مما كان یحقق له سعرا تنافسیا لم تستطیع 

ینطبق على الممنوح له في عقد الفرنشایز حیث یقوم هو أیضا للتأكد الشئوهو نفس

سواق الداخلیة من السلع المنتجة من طرف المؤسسات ذات جودة عالیة وكافیة للاقتحام الأ

.والعالمیة

تقدیم الخدمات:ثانیا

عقد الفرنشایز  في نطاقات استثماریة متمثلة في النشاطات و سییر تیتمحور عقد ال

.الفندقیة، المطاعم، المطارات

ففي عقد التسییر یلتزم المسیّر بالتحسین المردودیة الاقتصادیة للملك المسیر، حسب 

المتعلق بالقانون المدني، وذلك للرفع من شأن 01-89قانون من 4ما نصت علیه المادة 

المنتوجات والخدمات واقتحام الأسواق مما یؤدي إلى تطویر المؤسسة من حیث نشاطاتها 

ام الأسواق الخارجیة، حیلها على مستوى الدّولي، وذلك بإقتعلى مستوى الوطني وأیضا تفع

.)2(ال ذلكعن طریق تحسین نوعیة المنتوجات والخدمات ومث

:النشاطات الفندقیة-أ

یعتبر القطاع الفندقي المجال الخصب لعقود التسییر، یعمل المسیّر على ترویج 

بیع خدمات الفندق، بحیث یجب على خاصة اتخاذ الترتیبات اللازمة لوتسویق للفندق

، 01-89من القانون 05مستوى المطلوب طبقا لنص المادة لالمسیر أن یسیر الملك طبقا ل

  . 421ص سابق ،مرجع ، صبایحي ربیعة -1

رسالة لنیل درجة الدكتوراه عقد التسییر آلیة خوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي، أیت منصور كمال، -2

  .250ص، 2009فبرایر 19في القانون فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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عمل فیه المؤسسة، ویحدث معرفة فنیة، ینتظر أن ر یتمتع بالشهرة في المجال الذي تفالمسی

.)1(تستفید منها المؤسسة لتحقیق التطور المطلوب

بحیث أن في مجال الخدمات الفندقیة، یتّجه المسیّر لتحسین نوعیتها من خلال توفیر 

ن والسلامة والرّاحة والهدوء في أماكن شروط الصّحة العمومیة، وقواعد النّظافة والأم

وللزبون حق رفض خدمة الغیر المطابقة للمواصفات المتفق علیها عند إبرام ،2المؤسسة

، وأكثر من هذا أن خوّل القانون له حق فسخ العقد الفندقي إذا قدم )34المادة (العقد الفندقي 

لمادة طبقا  ل)3(الفندقیةالفندقي خدمات أقل نوعیة في تلك التي تطابق صنف المؤسسة

جودة الخدمات المعروضة ل، ویقع الفندقي مسؤولا عن إهماله 99/01من القانون 45/4

و ذلك طبقا للمواد .)4(عل الزبون خصوصا إذا أدى الإهمال إلى وفاة الزبون أو ألحقه جروح

إهماله في ، ویمكن للمسیر أن یصوب )5(السالف الذكر99/01من القانون 22-25-26

وجات أفضل وأحسن في نفس التاریخ طبقا م منتیالتسییر ویعفى من المسؤولیة، إذا بادر بتقد

.)6(السالف الذكر99/01من القانون 22/2مادة لل

كان لظهور الشركات العالمیة المتخصصة في استغلال وتنظیم الفنادق عبر العالم 

ل الفندقي، وانتشاره بصفة واسعة لكن امتدّ اثر كبیر في ظهور تطبیق عقد التسییر في المجا

.)7(...قطاع المطاعم، قطاع المطارات:تطبیقه إلى مجالات أخرى منها

.260-250، ص ص سابق مرجعأیت منصور كمال-1

2
).01-99من قانون  61- 30- 22-23-20: دانظر الموا-
.421، ص سابقمرجع صبایحي ربیعة،-3

.421، صنفسهمرجع -4

.مشار إلیه سابق، 01-99قانون رقم -5

.421صبایحي ربیعة، مرجع سابق، ص-6

.36منصور، عقد التسییر، مرجع سابق، صكمال آیت-7
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:قطاع المطاعم- ب

هو نشاط قریب من القطاع الفندقي وفي العدید من الحالات یعد مكملا له، إذ ظهرت 

)1(شركات عدیدة متخصصة في المطاعم والوجبات الخفیفة

:بعض المنشأ ت الإقتصادیةتسییر-ج

العقد  هذا وهي من النّشاطات الأخرى التي انتشر فیها عقد التسییر، حیث تم إبرام

لتسییر )ADP(، ومجموعة باریس للمطارات )EGSA(بین مؤسسة المرافق المطاریة 

.)2(...المطار الجدید بالجزائر

النشاطات التي تعرف تطبیق عقد أما في عقد الفرنشایز فهي نفس الشيء فمن بین 

ر السیارات على استغلال الفنادق، المطاعم، إیجا،الفرنشایز في مجال تصلیح السیارات

HERTZ:مثلاالمستوى الأوروبي /EUROPCARS.

:الفرع الثاني

القدرة على التنافس

أصبحت انطلاقا من الدور الفعال والحیوي في دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة، فقد

الأساسي في اقتصادیات الدول المتقدمة والنامیة على حدّ تمثل الطرح) م.ص(المؤسسات 

.سواء وتصدرت هرم اهتمامات مخططي السیاسات الاقتصادیة

حجر الزاویة في عملیة التنمیة الاقتصادیة لمردودها) م.ص(وباعتبار المؤسسة 

رفع من الإیجابي على الاقتصاد الوطني عن دورها الناجع في توفیر فرص عمل جدیدة، وال

.44، صكمال آیت منصور، عقد التسییر، مرجع سابق-1

.388تواتي نصیرة، مرجع سابق، ص-2
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ي للفرد، وكذلك دورها في غزو الأسواق الخارجیة، كان من قیمة الدخل والمستوى المعیش

اللازم دعم وتعزیز دور هذه المؤسسات حتى تتمكن من مواجهة كل التحدیات التي 

و فشل افسیة في هذا العصر كحقیقة أساسیة تحدد نجاح أ، لأن بروز التن)1(تعترضها

.المؤسسات بدرجة غیر مسبوقة

لاكتساب المیزات في موقف علیها العمل الجاد والمستمرومن هنا أصبحت المؤسسة 

التنافسیة لإمكان تحسین موقعها في الأسواق أو حتى مجرّد المحافظة علیه في مواجهة 

من المسیر في عقد التسییر كل قوم ، لذلك ی)2(محتملینضغوط المنافسین الحالیین وال

بتقدیم المساعدة لجعل باعتبارها المتعاملان الإقتصادیان والممنوح له في عقد الفرنشایز

المؤسسات قادرة على اقتحام الأسواق وجعلها أیضا قادرة على التنافس، ومواجهة كلّ 

حیث .ى ولضمان بقائها في السوقالمشاكل التي تواجهها أثناء منافسة المؤسسات أخر 

، والمنافسة )3("المبادرة والمسابقة من غیر إلحاق الضرر بالغیر"نقصد بالمصطلح التنافسیة 

.)4(في دنیا الأعمال، نوعین المنافسة المباشرة والمنافسة الغیر المباشرة

في فهي تلك المنافسة التي تحدث في المؤسسات التي تعمل :فالمنافسة المباشرة

.قطاع واحد

، تبني الآلیات المستحدثة في التمویل ضرورة لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالجزائر، ملتقى وطني لیلى بعتاش-1

حول عقود الأعمال ودورها في تطویر الاقتصاد الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

.456، ص2012ماي  17و16یومي 

.03نادي الدراسات الاقتصادیة، مرجع سابق، صالجمعیة العلمیة،-2

، دار "دراسة فقه مقارنة"حسن محمد محمد بودف، حریة المنافسة التجاریة وضرورة حمایتها من الممارسات الاحتكاریة -3

.10، ص2015الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

.4الجمعیة العلمیة، نادي الدراسات الاقتصادیة، مرجع سابق، ص-4
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تتمثل في الصراع بین المؤسسات القائمة في المجتمع :غیر المباشرةأما المنافسة

.)1(للحصول على المواد المتاحة في هذا المجتمع

إذن فالمنافسة المقصودة هذا هي المنافسة المشروعة التي یخطر فیها اللّجوء إلى 

الإضرار بمصالح الغیر في المتعاملین الأسالیب والوسائل غیر المشروعة التي من شأنها 

، بحیث أن المنافسة التي یشهدها السوق بین مجموعة من المؤسسات )2(الاقتصادیین

أكبر للمنتوجات المتمیّزة حول نشاطات مختلفة من أجل جلب عدد كبیر من الزّبائن، وترویج

ات، ما دامت في فنجد أنّ المشرّع یسمح بالمنافسة بین المؤسس.)3(تتم بطریقة مشروعة

ا تدفع بالمؤسسات تائج إذا ما أحسن استعمالها، لأنهنطاقها المشروع، لأنّها تعطي أفضل الن

الاقتصادیة إلى تحسین الانتاج وخفض الأسعار لاجتذاب العملاء وإرضائهم عن طریق 

ا هتوفیر أفضل الشروط لهم وإدخال التحسینات على السلع والخدمات التي ینتجونها أو یبیعون

سواق، الأمر الذي یعود بالفائدة على المستهلكین ویدفع بالنشاط التجاري ویعرضونها في الأ

.)4(إلى الإزدهار والتقدم

لازمة لها، فمثلا قد تؤدي فإن هناك بعض الجوانب السلبیة المفي مقابل كل ذلك، 

المنافسة بین المشاریع الصغیرة والمؤسسات التجاریة الضخمة إلى القضاء على المشاریع 

الصغیرة ومن ثم إضمحلال وجودها الفعلي  في الوسط التجاري، فالتنافس بین شركة تقوم 

ى صغیرة بانتاج سلع ذات علامة تجاریة مشهورة عالمیا وذات جودة عالیة، وبین شركة أخر 

.تنتج نفس المنتجات أو مماثلة لها

.مرجع نفسه-1

دار الكتب القانونیة، دار شتات ،"دراسة مقارنة"تنظیم قانون للمنافسة ومنح ممارسات احتكاریة عدنان باقي لطیف، -2

.20، ص2012للنشر والبرمجیات، مصر، الإمارات، 

.9متیش نوال، مرجع سابق، ص-3

.21.عدنان باقي لطیف، مرجع سابق، ص-4
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في ظل عدم التوازن بین حجم هذه الشركات وإمكانیته المالیة والتقنیة وسمعتها 

ضرارا بالمشاریع الصغیرة تها یترتب علیه في أغلب الأحیان إالتجاریة وجودة منتوجاتها وخدما

عملاء والزبائن إلى الشركات التي تمارسها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نتیجة اجتذاب ال

.)1(الكبیرة ذات السمعة التجاریة العالمیة

هذا ما جعل تدخل المتعاملین الاقتصادیین المتمثل في كل من المسیر في عقد 

التسییر والممنوح له في عقد الفرنشایز بتقدیم مساعدة سواء فنیة أو معارف أو خبرات، 

سطة أي المؤسسات الاقتصادیة بصفة عامة لجعلها للمؤسسات الصغیرة والمتو ...التكنولوجیا

قادرة على التنافس مع المؤسسات الاقتصادیة الكبرى التي تمارس نفس النشاط سواء إنتاج 

  إلخ....السلع أو تقدیم الخدمات

لیة تتوفر على اتنافس فیه المتعاملون الاقتصادیون منافسة حرّة وفعإن توفر السوق ی

جود عدد كبیر من المتعاملین الاقتصادیین وتتجانس السلعة مجموعة من الشروط وهي و 

فیما )2(لدى المنتجین وحریة تدخل فیه من قبل المتعاملین الاقتصادیین، حریة نجد أساسها

حریة الإستثمار «:التي تنص على43المعدّل والمتمم وذلك في مادته 2016قرره دستور 

القانون، تعلم الدولة على تحسین مناخ الأعمال، تجارة معترف بها، وتمارس في إطار الو 

.وتشجیع على ازدهار المؤسسات دون تمییز خدمة للتنمیة الاقتصادیة الوطنیة

.ویحمي القانون حقوق المستهلكین.تكفل الدولة ضبط السوق

.)3(»یمنع القانون الاحتكار والمنافسة غیر النزیهة

  .21ص  ،مرجع سابقعدنان باقي لطیف، -1

المجلة النقدیة للقانون والعلوم ،"حدود تدخل الدولة في المجال الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق"صبایحي ربیعة، -2

.232.، ص02،2009عدد الكلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السیاسیة،

.إلیه سابقمشاریتضمن التعدیل الدستوري،16/01قانون رقم -3
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ناحیة الواقعیة هذه الشروط لا تتحقق كاملة أو مجتمعة فقد یقید أو یعرقل الولكن من 

فعل الممارسات الاحتكاریة التي تستهدف عدم المنافسة بعد الأعوان الاقتصادیین السوق ب

.)1(الحرة

المطلب الثاني

تصدیرال

یعدّ التصدیر عصب اقتصادیات الدّول بالنّظر إلى عائداته من العملة الصعبة وهو 

تفاءها الذاتي من خلال تصدیرها لمختلف السلع القوّة الاقتصادیة للدول وتحقیق إكدلیل على 

.)2(والبضائع وحتى الخدمات واعتماده على التنوع في مجال التّصدیر

تكز على نشاط التصدیر من خلال مبدأالصحیح تر فالتجارة الخارجیة في مضمونها 

، فإن نشاط )3(أساسي یتمثل في تحریر دخول وخروج السلع والخدمات من وإلى خارج البلد

التصدیر یعبر عن قدرة الدّول على إشباع حاجاتها والحصول على الأموال اللاّزمة من 

ن بمختلف أنواعها متقدّمة البلدمن هذا المنطق جعلت ا.العملات الصّعبة لتنمیة اقتصادیتها

.)4(أو نامیة من التصدیر شعارا ومنهجا للدّخول في الأسواق الدولیة

فالتصدیر اعتبر قاطرة للنشاط الاقتصادي من خلال تعامله مع مختلف القطاعات 

یوي للتصدیر في مواجهة العجز والأنشطة، وتوسیع القاعدة الإنتاجیة، فضلا عن الدور الح

دة المدفوعات لكل دولة، كما أن نظریة القطاع القائد في عملیة التنمیة أو قاع زانین لممالمز 

.232.صبایحي ربیعة،  مرجع سابق، ص-1

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون، كلیة حریة الاستثمار في التجارة الخارجیة،حجارة ربیحة، -2

.138.، ص2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، التأمین للقرض عند التصدیر في التجارة الخارجیة،دور آلیة إرزیل الكاهنة، -3

.2.، ص2009تخصص القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.3.مرجع نفسه، ص-4
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مكانة التصدیر في التنمیة الاقتصادیة كعنصر أساسي في التّصدیر ساهمت كثیرا في إبراز

.التجارة الخارجیة

كما أن نشاط التّصدیر یؤدي دورا آخر في تمویل الواردات من خلال زیادة حصیلة 

العملات الأجنبیة، بحیث یمكنه تمویل احتیاجات عملیة التنمیة من السلع وبعض أنواع 

ي بلد بمقدار صادراتها، باعتباره وسیلة لتزوید ، بحیث تقاس القوة الاقتصادیة ا)1(المواد الخام

الخزینة العمومیة بالعملة الصعبة ودلیل على تحقیق الاكتفاء الذاتي والمحلي وصلابة 

.)2(ةك البلد من صناعیة وتجاریة وفلاحیلاقتصادیة القاعدیة لذلالمنشآت ا

یم التجارة الخارجیة، یجعلها تمثل أحد المصادر فترقیة الصادرات بفضل مساهمة وتدع

ترتب عن تطویر الرئیسیة للعملة الصعبة لتحقیق الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة، بحیث ی

، وخلق صناعة وطنیة قادرة على المنافسة في تحقیق نمو اقتصادي حقیقيالصادرات ت

.)3(الأسواق العالمیة، وتحسین الانتاج الوطني، وتدعیمه بحافز المنافسة وزیادة الصادرات

أي (وانطلاقا مما سبق یمكننا التوقف لتقدیم تعریف للتصدیر بحیث یقصد به 

جمركي في أجل جلب إخراج البضائع، المنتوجات، والخدمات خارج الإقلیم ال«):التصدیر

ویعد التصدیر عملیة هامة تتدخل في مراحل النشاط التجاري للمؤسسة ،)4(العملة الصعبة

، فالتصدیر عملیة تتحقق من )5(الاقتصادیة وهو ركیزة تنمویة فعالة بالنسبة للدّول النامیة

.2سابق صمرجع ، إرزیل الكاهنة -1

.140.مرجع سابق، صیة، حریة الاستثمار في التجارة الخارجحجارة ربیحة، -2

ملتقى وطني حول ترقیة الصادرات خارج دوافع التنظیم وتطویر الجزائر لصادرتها خارج المحروقات،عیساوي محمد، -3

المحروقات في الجزائر، بالتعاون مع مخبر العولمة والقانون الوطني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

.10.، ص2014مارس  12و 11 تیزي وزو، یومي

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة حریة المبادرة في التجارة الخارجیة، حجارة ربیحة، -4

.87.، ص2007الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.16.الجمعیة العلمیة، نادي دراسات الاقتصادیة، مرجع سابق، ص-5
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أن  خلال تدفق السلع والخدمات من التراب الوطني والتي تحول خارج هذه الحدود ویمكن

.)1(»تكون بكثرة أو بقلة

انطلاقا من هذا التعریف ومما سبق یجدر بنا التوقف لتبیان أهمیة التصدیر بالنسبة 

، لیتسنى لنا لاحقا تبیان كیفیة یمكن الإبرام بالإدارة )الفرع الأول(یةالإقتصادللمؤسسة

).الفرع الثاني(للقیام بالتصدیر الإقتصادیة مساعدة المؤسسات 

الفرع الأول

الإقتصادیةأهمیة التّصدیر بالنسبة للمؤسسات

تولّي الدّولة أهمیة كبیرة للتصدیر، وذلك بالنّظر إلى الدّور الذي یلعبه في جلب 

دّدة أعطت له أهمیة ي هذا المجال ثمّ تلتها مدارس متعالثّورة، حیث برزت عدّة نظریات ف

دیر في العالم، باتّخاذ عدّة سیاسات تتناسب كبیرة ساهمت في السعي وراء تطویر نشاط التص

.)2(مع واقع إمكانیات الدّول

فتعتبر تنمیة الصادرات في الدول المصدرة التي تحاول تنویع صادراتها وترقیتها 

عنصر أساسي مدعّم للنموّ الاقتصادي، فالصادرات من أهم المكوّنات الرئیسیة لحصیلة 

الوقت الحالي أصبحت عملیة تنمیة الصادرات وتنویعها الدّولة من العملة الصعبة، في 

ة لزیادة نیة الاقتصادیة التي تتیح لها الفرصعملیة مصیریة باعتبارها من أهم الآلیات القانو 

.معدّلات نموها الاقتصادي وزیادة الطاقة الإنتاجیة

.16.الجمعیة العلمیة، نادي دراسات الاقتصادیة، مرجع سابق، ص-1

.132.مرجع سابق، صحریة الاستثمار في التجارة الخارجیة،حجارة ربیحة، -2
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، )1(ن الخارجيكما أنّ ترقیة الصادرات تساعد في تدعیم میزان المدفوعات وخلق التواز 

.ة التي أولتها الدول أهمیة كبیرةلذلك اعتبر التصدیر منذ زمن طویل من القضایا الأساسی

وذلك بالنظر إلى الدور الذي یلعبه في جلب الثروة حیث برزت عدة نظریات في هذا 

المجال أعطت له أهمیة كبیرة ساهمت في سعي وراء تطویر نشاط التصدیر في العالم 

ذ عدّة سیاسات واستراتیجیات تناسب واقع وإمكانیات الدول وهذا ما عملت به العدید من باتخا

الدّول النامیة، من خلال تجاربها باعتمادها على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة واستغلال 

.،)2(ممیزات الاقتصاد المحلي

التجاري أن تساهم في تخفیف من حدة عجز في المیزان ) م.ص(بحیث یمكن للمؤسسات 

خاصة وأن معظم الدّول النامیة تعاني من هذه الوضعیة الاقتصادیة، فیمكن لهذه 

سلع قابلة للمنافسة، وتوفیر سلع تكون بدیلة للسلعة المستوردة، تاج المشروعات الاقتصادیة إن

قد تساهم مباشرة في إنتاج مكونات السلع التي تتجه للتقدیر أو حتى المنتوجات النهائیة، أو 

برى باحتیاجاتها من م بالشكل غیر المباشر عن طریق قیامها بإمداد المؤسسات الكهاست

ة، والتي تستخدمها في عملیة الإنتاجیة، بأسعار تنافسیة المواد المصنعة أو نصف المصنع

.)3(في أسواق الخارجیة

لكن على المؤسسة المصدّرة أن تأخذ خطر البلد بالصفة مستقلة خطر عدم الدّفع، بالمعنى 

ضرورة التقصي عن الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة للبلد المتعامل الاقتصادي خاصة 

ترقیة الصادرات خارج المحروقات "ملتقى وطني حول استراتیجیة التصدیر وإجراءات تنمیته في الجزائر، حسین نوارة، -1

اون مع مخبر العولمة والقانون الوطني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ، بالتع"في الجزائر

.84.، ص2014مارس  12و 11یومي 

ترقیة الصادرات خارج المحروقات في "ملتقى وطني حول مشاكل تصدیر خارج المحروقات في الجزائر، جلال مسعد، -2

العولمة والقانون الوطني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ، بالتعاون مع مخبر "الجزائر

.223.، ص2014مارس  12و 11یومي 

.106.مرجع سابق، صحریة استثمار في التجارة الخارجیة، حجارة ربیحة، -3
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، فعملیة التصدیر تتطلب احترام مجموعة من القواعد )1(الوضعیة المالیة الداخلیة والخارجیة

ر عامل معه بالدقّة، والتأكد من یستختیار المارف على سوق التصدیر وإ ساسیة كتعالأ

المشتري وملائة بلاده، وضرورة الإطلاع على كل النصوص القانونیة المتعلقة بعملیة 

.)2(التصدیر لكل من بلد البائع وبلد المشتري

للمؤسسات قتصادیةتي رفع الكفاءاة الإفالنجاح سیاسة تشجیع الصادرات یقض

الاقتصادیة بالخلق مناخ التنافس بین هذه الأخیرة على اعتبار أن السوق المحلي أصبح الآن 

سوق منفتحا على العالم، مما یجعل أمر ترقیة الصادرات ممكنا جدا بالتظافر جهود الجمیع، 

.)3(قتصاد قويیة لبناء إفمن استراتیجیات وطن

ارة عن عملیة تصریف الفائض التصدیر عبوانطلاقا مما سبق یمكننا القول أن 

سیلة من وسائل قتصادي الذي حققته المؤسسة إلى أعوان الخارجیة، كما یعتبر أیضا و الإ

قتصادي لأي دولة من الدول، یستعمل لمواجهة المنافسة وإقتحام الأسواق تحقیق الرفاهیة الإ

.قتصادیة الخارجیة للدولةاته یؤدي إلى إزدهار العلاقات الإالخارجیة، والتحكم في تقنی

ذي یستفاد منه في تمویل عملیات فالتصدیر هو المصدر الرئیسي للنقد الأجنبي ال

تخفیض في عجز في میزان المدفوعات من جهة أخرى، كما یعني ایضا الستراد من جهة و الإ

قتصادیة الكبرى ستمر في أسواق الخارجیة وقدرة المؤسسات الإالتصدیر التواجد الم

التواجد للحصول على أكبر حصة تسویقیة، وهذاتوسطة والصغیرة منها على المنافسة والم

یفرض على المؤسسات المصدرة مواكبة المؤسسات المنافسة لها في الأسواق الخارجیة، 

.156.مرجع سابق، صحریة استثمار في التجارة الخارجیة، حجارة ربیحة، -1

.154.، صمرجع نفسه-2

.253.جلال مسعد، مرجع سابق، ص-3
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واستخدام وسائل الترویج أكثر وذلك من حیث تكنولوجیة الإنتاج وتطویر مواصفات الفنیة،

.)1(یراتأث

إضافة إلى ذلك وعلى مستوى المنافسة العالمیة، أصبح التصدیر یشیر إلى مدى 

قتصادي والتكنولوجي والجودة، حتى أن مقیاس الأداء الإامتیاز اقتصاد بلد معین بالمردودیة 

أصبح في السنوات الأخیرة یعتمد كثیرا على اعتبار قدرات تصدیر وخاصة محتویاته 

.التكنولوجیة

تصدیر التي تقوم بها المؤسسات الإقتصادیة سبق نستنتج أن عملیة الومن خلال ما 

ث تخفیض تكالیف الإنتاج نطلاقا من تحسین جودة منتجاتها، إلى حدو یتسرب تأثیرها إ

قتصادیة الكبیرة، المتوسطة والصغیرة منها ة، وصولا إلى احتلال المؤسسات الإئینهاوتكلفة

، وبالتالي حصولها على أكبر وقیة باستحواذ شریحة سوضعیة تنافسیة أقوى وبالتالي قیامها

لمساهمین وإعادة هذه المؤسسات الإقتصادیة ا) أرباح(نسبة من أرباح لتوزیعها جزء منه 

ستثمار الجزء الباقي من هذه الأرباح في نشاطات المختلفة، منها البحث التطبیقي، الإبداع إ

...التكنولوجي

الفعلیة لا تتمثل في قیام المؤسسات بالتصدیر أكبر كمیة وبالتالي فالقدرة التصدیریة 

فحسب بل في إمكانیة تصدیر أكبر كمیة من المنتجات التي تتصف بمواصفات تكنولوجیة 

.)2(متقدمة

ة التجارة الدولیة للدّول النامیة لا تتمثل فقط في حركة تبادل یوخلاصة القول أن أهم

بل یتعدى غلى حركة تبادل الخبرات الفنیة السلع بینها وبین دول العالم الأخرى،

والتكنولوجیة، وتبادل عنصر العمل، وانتقال رؤوس الأموال والاستثمارات المالیة، أي ان 

.16.، مرجع سابق، صنادي الدراسات الاقتصادیةالجمعیة العلمیة، -1

.مرجع نفسه-2
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التبادل یمثل جملة من العلاقات الاقتصادیة الشاملة والتي تحتاجها الدول النامیة، وتحقق من 

.)1(دة على اقتصاد ومجتمعاتهاخلال تبادلها مكاسب وإیجابیات تعود بالنفع والفائ

الفرع الثاني

للقیام بالتصدیرالإقتصادیة لتزام بالإدارة المؤسسات مساعدة الإ 

ال التي لتزام بالإدارة في عقود الأعمال یعبّر عن مجموعة من الأعمباعتبار أن الإ

له في عقد  قتصادي، والمتمثل في المسیّر في عقد التسییر والممنوحیقوم بها المتعامل الإ

.الفرنشایز

فبالعودة إلى هذه الأعمال، سنتطرق بدالیة إلى الأعمال التي یقوم بها المسیر في 

عقد التسییر التي تساعد المؤسسات الاقتصادیة على القیام بالتصدیر، وغز والأسواق 

:الخارجیة، ونذكر من هذه الأعمال ما یلي

4المادة (واقتحام الأسواق الخارجیة، تحسین المردودیة الاقتصادیة والمالیة للملك-

).01-89من قانون رقم 

.)2(ترقیة المنتوجات والخدمات المقدّمة في الأسواق-

أما بالنسبة للأعمال التي قوم بها الممنوح له، لا تختلف كثیرا عن الأعمال التي یقوم بها 

:المسیر في عقد التسییر، والمتمثلة في

.التعامل مع الزبائن-

 )إلخ...التسویق، الإشهار، (الأسواق الخارجیة اقتحام -

).ختراع خاصةبراءة الإ(حقوق الملكیة الصناعیة إضفاء -

.21.، ص2013دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، ، التجارة الدولیةجاسم محمد، -1

.مشار إلیه سابق89/01قانون رقم -2
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باعتبار المسیر والممنوح له متعاملان اقتصادیان یمارسان نشاطاتهم لاقتصادیة في الأسواق 

الداخلیة والخارجیة، وذلك عن طریق مؤسساتهم الاقتصادیة، والتي تحتاج إلى الدعم 

المساعدة مما دفع بالمسیر والممنوح له إلى استخدام أعمالهم سالفة الذكر لجعلها قادرة على و 

غزو الأسواق الخارجیة ومنافسة المؤسسات الكبرى، ویكون ذلك عن طریق تصدیر منتجاتها 

أي (وبضائعها وخدماتها، وذلك بفضل المساعدة التي یقدمها لها المتعاملان الاقتصادیان 

:، والمتمثلة في)لممنوح لهالمسیر، وا

تسویق المنتجات التي یقوم بها كل من المسیّر والممنوح له باعتبارهما متعاملان -

علم إشباع حاجة المستهلك والمشتري عن «":بالتسویق"اقتصادیان، حیث یقصد 

طریق مجموعة من الأنشطة بدایة من الإنتاج إلى غایة وصول السلعة إلى 

.)1(»المستهلك

عمل ینطبق على المسیر والممنوح له اللّذان یمارسانه بواسطة المؤسسات الاقتصادیة وهذا ال

لجعلها قادرة على التصدیر، وذلك بشرط أن ترتبط هذه المؤسسات بزبائنها وأسواقها، باعتباره 

من مقوّمات نجاح المؤسسة الاقتصادیة في الأسواق الدولیة، وهو ما یعني حتمیة لجوء 

.)2(یام بدراسة تسویقیة وإعداد في ضوئها استراتیجیات تسویقیةالمؤسسة إلى الق

تبرز لها معالم الطریق الذي تتبعه من أجل الوصول إلى تحقیق الأهداف المسطرة 

بأكبر فعالیة ممكنة، ذلك أن التسویق في الوقت الراهن یعتبر بمثابة أحد ركائز القدرة 

اللازمة فیما یتعلق بحاجیات ورغبات الزبائن، التنافسیة للمؤسسة، حیث أنه یوفر المعلومات 

، القادر على تحقیق )المنتج، السعر، التوزیع، الترویج(وإعداد استراتیجیات مزیجها التسویقي 

.141.مرجع سابق، صحریة استثمار في التجارة الخارجیة، ربیحة، حجارة -1

.244.جلال مسعد، مرجع سابق، ص-2
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أهداف المؤسسة وإرضاء المستهلكین المحلیین والدولیین بطریقة فعالة وبأكثر كفاءة مقارنة 

.)1(بالمنافسین

.244.، صجلال مسعد، مرجع سابق-1
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:خاتمة

الاقتصادیةأمام عجز العقود التقلیدیّة على مسایرة مجال الأعمال و حاجة المشّاریع 

تتوافق مع مختلف عقود أعمال استحداثإلى التّوسّع و مواكبة التطور التكنولوجي تمّ 

المصالح الإقتصادیّة والتطوّر الذي ألت إلیه هذه العقود من أبرزها عقد التسییر وعقد 

الفرنشایز اللّذان یعتبران نموذ جان من هذه العقود اللّذان یتم إبرامهما بطریقة معیّنة تلقي 

یساعد على  ذي هذا الأخیر العلى أطرافها، مجموعة من الإلتزامات منها الإلتزام بالإدارة 

منها على بلوغ درجة من تطویر المؤسسات بمختلف أحجامها سواء كانت كبیرة أو صغیرة 

وذلك بالإدارة الحسنة لها ، و جعلها قادرة على التّحكّم في جهازها الإنتاجي ، و ذلك التطور 

و التنّافس بالرّفع من شأن منتوجاتها وخدماتها ، و إقتحام الأسواق الخارجیّة و البقاء فیها 

....فیها و ذلك بتسویق منتوجاتها و توزیعها و كذا الدّفع بعجلة التّنمیّة في شتى المجالات

عدم قیّام المشرّع الجزائري  الىوبه نوع من النّقص ، و ذلك راجع إلاّ أنّ هذا الإلتزام یش

بتقنین عقد الفرنشایز لكونها من العقود المعقّدّة و عدم اكتمال قواعدها ، حتّى في الدّول التي 

یّة ، وهي بذلك تخضع للعادات و لمظهرت فیها ، والتي تركت الأحكام للممارسات الع

.ي مسائل تكوینها الأعراف التّجاریّة للإبقاء على سریان النظریّة العامة للعقود ف

فصحیح أ نّ عقد الفرنشایز یخضع لإرادة المتعاقدین لكنّها إرادة منقوصة ن إذ نكون 

، مما دفع بالمتعاملین الإقتصادیین من الناحیة الإقتصادیةأمام عقد أقرب إلى الإذعان

یل له ، اللّذین یتعاملون بهذا العقد الى إستخدامه ، و ذلك نظرا لعدم تمكّنهم من ایجاد بد

مّة المتعلّقة االذي یحكم قواعده الواقع العملي ، وبالتاّلي یخضع بالضرورة إلى الإحكام الع

.بالعقود من حیث انشاءه و طریقة تنفیذه
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لكّن رغم كلّ هذا إلاّ أنّه لا یمكن نكران الدّور الذي یلعبه هذا العقد في تطویر و الرّفع 

فید المؤسسة المستفیدة من الفرنشایز ، بالمزایا و من نشاط المؤسسة الإقتصادیّة ، إذ تست

.الشهرة التي تتمیّز بها العلامة التّجاریّة محل عقد الفرنشایز

01-89الجزائري تنظیمه بموجب قانون على عكس عقد التّسییر الذي تولى المشرع

وذلك راجع إلى المكانة البارزة التي یحتلّها عقد التّسییر في الحركة التّنمویّة لإقتصادیات 

الدول الحدیثة لا سیّما البلدان النّامیّة التي تفتقر إلى تقنیات التسییر ، حیث یسمح هذا العقد 

ه التّقنیّة تدخّلها باعتماد هذه التّقنیّة ، كما تسمح هذللجمیع المؤسسات مهما كانت مجا

التّعاقدیّة بإكتساب الطّرف الوطني الخبرة والكفاءة الضروریین للنّهوض بالمؤسسات 

الإقتصادیّة مستقبلا، التي تلعب دورا هامّا في تنشیط الإقتصاد الوطني ، والتي لا یمكن 

الإستغناء عنها ، هذا ما دفع بالمشرّع الجزائري الى تشجیعها نظرا لكونها تساعد على وضع

.حد للإستیراد ، زیادة الإنتاج، و كسب العملة الصّعبة بالإضافة الى تنشیط التصدیر

و إ نطلاقا مما سبق  یمكننا القول بأنّ المشرّع الجزائري أصاب بتشجیعه للمؤسسات 

الإقتصادیّة خاصة قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسّطة ، بإعتبارها تمثّل أهم محرّكات 

یّة و الإجتماعیّة لمردودها الإیجابي على الإقتصاد الوطني، فهي النواّة التنّمیّة الإقتصاد

.الحقیقیّة و المركز الإستراتیجي لقطاع الأعمال

هذا ما فسر الإهتمام بالإدارة  في هذا العقد بجعله أبرز الإلتزامات التي تقع على 

قا لكّن مهما كانت قیمة رنة مع باقي الإلتزامات تكریسا للأهداف المذكورة ساباأطرافه بالمق

المؤسسات التي تستفید منها خاصة لشروط أحیان تعجیزیّة من  اهذا الإلتزام فإنه یجعل دائم

لذا فالإستفادة من .قبل المؤسسات المسیّرة الأمر الذي یكفل كاهلها خاصة من النّاحیّة الملیّة

ولة الإنقاص من التّفوّق هذه الإدارة تتوقف على قوّة الطّرف المستفید عند التّفاوض لمحا

.الإقتصادي الذي یفرضه الطرف القويّ 
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على العموم ، مهما كانت العیوّب و السلبیات التي تنجم عن الإستفادة من الإلتزام 

بالإدارة إلاّ أنّه یبقى یخدم المؤسسات التي هي بحاجة الیها خاصة في واقع المؤسسات 

لمختلف السّلع و الخدمات في ظل الأزمة لبة بالإنتاجاالإقتصادیّة في الجزائر للمط

.الإقتصادیّة الحالیّة



:قائمة المراجع 

103

قائمة المراجع

.الكتب:أولا  

أحمد محرز، القانون التّجاري، الجزء الأوّل، مكتبة دار الثقافیة للنّشر والتوزیع، -1

.1993الأردن، 

.2012بلقیس، الجزائر، أیت منصور كمال، عقد التسییر، دار -2

طبع، نشر، توزیع، الإسكندریة، –إسماعیل السید، التسویق، الدار الجامعیة -3

1999.

بن زراع رابح، مبادئ القانون التجاري، نظریة العمال التجاریة، نظریة التاجر، دار -4

.2014العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، 

.2013نشر والتوزیع ،عمان، دار  زهران  لل جاسم محمد ،التجارة الدولیة ،-5

الطبعة الثانیة مزیدة ،حسام الدین الخداش، أصول المحاسبة المالیة، الجزء الأوّل-6

.1998ومنقحة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، 

حمدي السقا، المحاسبة التجاریة الحدیثة، الجزء الأوّل، الطبعة الرابعة منقحة ومزیدة، -7

.1979الجدیدة، دمشق، المطبعة 

الجرائم الواقعة علیها وضمانات –حمدي باشا غالب الجغبیر، العلامات التجاریة -8

.2012، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -حمایتها

حمدي یاسین عكاشة، موسوعة العقود الإداریة والدولیة، العقود الإداریة في التطبیق -9

.1989الإسكندریة، العلمي، منشاة المعارف، مطبعة سامي، 

حسن محمد محمد بودف، حریة المنافسة التجاریة وضرورة حمایتها من -10

، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، "دراسة فقه مقارنة"الممارسات الاحتكاریة 

.2015الإسكندریة، 



:قائمة المراجع 

104

سمیر جمیل حسن الفتلاوي، استغلال براءة الاختراع، دیوان المطبوعات الجامعیة، -11

.1984الجزائر، 

سعید یوسف البستاني، قانون الأعمال والشركات، القانون التّجاري العام، -12

الشركات، المؤسسة التجاریة، الحساب الجاري والسّندات القابلة للتّداول، منشورات 

.2004الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

، دار بلقیس للنشر، -المحل التجاري-التاجر–شریفي نسرین، الأعمال التجاریة -13

.2013ر، الجزائ

علیان الشریف، مبادئ المحاسبة المالیة، الجزء الأوّل، دار المسیرة للنشر والتوزیع -14

.2000والطباعة، عمان، 

علي ندیم الحمصي، الملكیة التجاریة والصّناعیة، مجّد المؤسسة الجامعیة -15

.2010للدارسات والنشر والتوزیع، لبنان، 

ال التجاري، التّجار، الأحوال التّجاریة، علي البارودي، القانون التّجاري، الأعم-16

الشركات التجاریة، عملیات البنوك والأوراق التجاریة، دار المطبوعات الجامعیة ، 

.1999الإسكندریة، 

عبد القادر البقیرات، مبادئ القانون التجاري، العمال التجاریة، نظریة التاجر، -17

، دیوان المطبوعات الجامعیة، المحل التجاري، الشركات التجاریة، الطبعة الثالثة

.2015الجزائر، 

عمر سعد االله ،قانون التجارة الدولیة،النظریة المعاصرة ،الطبعة الثانیة،دار -18

.2009الهومه،الجزائر ،

عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، دیوان المطبوعات -19

.2002الجامعیة، الجزائر، 

.2010القانون التجاري الجزائري،دار المعرفة، الجزائر،عمّار عمورة، شرح-20



:قائمة المراجع 

105

دراسة "عدنان باقي لطیف، تنظیم قانون للمنافسة ومنح ممارسات احتكاریة -21

، بدون طبعة، دار الكتب القانونیة، دار شتات للنشر والبرمجیات، مصر، "مقارنة

.2012الإمارات، 

ارة الترویج، والإعلان علي الفلاح الزعبي وإدریس عبد الجواد الحبوني، إد-22
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لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في إدارة الأعمال، كلیة العلوم الإداریة 

.2008والمالیة، جامعة الشرط الأوسط للدراسات العلیا، 

ي عروسي سامیة، الطبیعة القانونیة لعقد الفرنشایز، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ف-15

العلوم القانونیة، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة 

.2015، 2سطیف



:قائمة المراجع 

111

عسالي عبد الكریم، حمایة الاختراعات في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة -16

الماجستیر في الحقوق، فرع قانون العمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2005-2004وزو، 

دة، انعكاسات اقتصاد السوق على العمالة بقطاع العام الصناعي الجزائري، فلة غی-17

دراسة حالة وحدة تكریر السكر بسیدي لخضر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة 

الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع التسییر كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، 

.2001-2000جامعة سیدي لخضر، عین الدفلى، 

قاید یاسین، قانون المنافسة والأشخاص العمومیة في الجزائر، رسالة ماجستیر، -18

.2002فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

قاسمي بلقاسم، الإشهار والملكیة الصناعیة، مذكرة من اجل الحصول على شهادة -19

-2007ة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الماجستیر في الحقوق، فرع الملكیة الفكری

2008.

كحّال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة -20

الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة أمحمّد بوقرة، 

.2010-2009بومرداس، 

المتوسطة في الصغیرة  و في تمویل  المؤسساتلوكادیر مالحة، دور البنوك-21

تنمیة الوطنیة ، الجزائر ، مذكرة  لنیل  درجة  الماجستیر في القانون  ، فرع قانون ال

.2012العلوم  السیاسة ، جامعة مولود  معمري ، تیزي وزو ، كلیة  الحقوق و 

متیش نوال، الرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل -22

لماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ، شهادة ا

2013-2014.

ممدوح فارسي الرویلي، دور تكنولوجیا الاتصالات والمعلومات في تطویر أداء -23

، رسالة مقدمة استكمالا "دراسة میدانیة"العالمین في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، 
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ماجستیر في العلوم الإستراتیجیة، تخصص الصراعات لمتطلبات الحصول على درجة ال

الإستراتیجیة، ، قسم الدراسات الاستراتیجیة، كلیة العلوم الإستراتیجیّة، جامعة نایف 

.2017العربیة العلوم الأمنیة، 

نایت علي عبد الكریم، تحلیل أسس عملیة التكوین والتدریب بمراكز التكوین الإداري -24

شهادة الماجستیر، فرع علم التنظیم السیاسي والإداري، معهد في الجزائر، مذكرة لنیل

.1982العلوم السیاسیة والإعلامیة، جامعة الجزائر، 

:مذاكرات الماستر -ج

بالضیاف العید ، المؤسسة الاقتصادیة بین أهدافها و تحقیق التنمیة المستدامة، دراسة -1

، مذكرة التخرج مقدمة ضمن متطالبات الشهادة حالة المؤسة الوطنیة سونطراك

إقتصاد البترولي ، كلیة العلوم م الاقتصادیة ، التخصص التسییر و الماستر، قسم العلو 

-2012الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

ourgla.dz>master-https://buuniv.<.11، ص 2013

اطمة، التّنظیم القانوني لبراءة الاختراع في القانون الجزائري، بحث مقدّم بن طیّب ف-2

لاستكمال متطلبّات الماستر الأكادیمي، فرع قانون خاص، تخصص قانون الشركات، 

.2017-2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

ین في المؤسسات الصغیرة بن عزة فردوس، دور التدریب في تحسین أداء العامل-3

والمتوسطة، دراسة میدانیة لعیادة طبیّة جراحیة، ضیاء بورقلة، مذكرة مقدمة لاستكمال 

متطلبات الماستر الأكادیمي، قسم علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم 

.2016التجاریة وعلوم التسییر، ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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عفان كاتیة، الالتزام بالإعلام في عقود الأعمال، مذكرة لنیل شهادة تمازیرت أمیلیة، ز -4

الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة 

.2017مولود معمري، تیزي وزو، 

زاویة  نصیرة ، زعموم فازیة ، دور المؤسسات  الصغیرة  و المتوسطة في تطویر -5

ني ، مذكرة  لنیل  شهادة  الماستر في القانون ، فرع  القانون الخاص الاقتصادي الوط

، جامعة مولود معمري  لیة  الحقوق و العلوم  السیاسیة ، تخصص قانون الأعمال ، ك

.2014-2013تیزي وزو ، 

زعموم فتیحة، خصوصیة عقد الفرنشایز في السّوق، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -6

قانون الأعمال، قسم القانون، كلیة الحقوق والعلوم :القانون الخاص، تخصص

.2013السّیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

سعدان دیهیة، مكانة عقد التسییر في السّوق، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، -7

تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2014وزو، 

سیّد ریمة، النّظام القانوني لبراءة الاختراع في التشریع الجزائري، مذكّرة مكّملة في -8

مقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق 

.2016-2015والعوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

لمتوسطة رهان اقتصادي، شریفي سعدیة ، شریفي ویزة ، المؤسسات  الصغیرة و ا-9

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون مخصص قانون الأعمال ، كلیة  الحقوق و 

.2015العلوم  السیاسة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، 

یوسفي محمد عفیف، التكنولوجیا الحدیثة ودورها في تنمیة الموارد البشریة، مذكرة -10

، قسم العلوم الاجتماعیة، كلیة العلوم الإنسانیة "د.م.ل"مقدمة لنیل شهادة ماستر

.2015/2016والاجتماعیة، جامعة العربي، تبسة،  
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.tebessa.dzfichiersma-www.univ

:مذكرات المدرسة العلیا للقضاء-د

ون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید مومن روبیلة، العقود الإداریة في ظل قان-1

، مذكرة نهایة لدراسة لنیل إجازة المدرسة العلیا 338-08والمرسوم الرئاسي قم 

,2010-2007للقضاء، وزارة العدل، المدرسة العلیا للقضاء، 

III-المقالات العلمیة:

والخدمات إرزیل الكاهنة، الاتفاقات المنعكسة العالمیة للتجارة الخاصة بالسلع -1

والمنظومة القانونیة الجزائریة، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، 

.228-190،ص ص 2009، 02جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد 

أیت بلقاسم صمهان مفیدة، براءة الاختراع في ضوء القانون الجزائري في ظل رهانات -2

اني، مجلة متخصصة في القضایا والوثائق البرلمانیة، وتحدیات العولمة، الفكر البرلم

، نوفمبر 21یصدرها مجلس الأمة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد 

.105-80،ص ص 2008

، المجلة )الوسم والإشهار(جبالي واعمر، حمایة رضا المستهلك عن طریق الإعلام -3

مولود معمري، تیزي وزو النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة

.58-05،ص ص 07،2006العدد

حسین نوارة تیزا، تنازع القوانین في حقوق الملكیة الصناعیة للمستثمر الأجنبي، المجلة -4

النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تیزي 

.126-99، ص ص 2013، 2وزو، العدد
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ظر تحلیلیة حول عملتي التدریب و تحسین المستوى، مجلة المدرسة رضا تیر، وجهة ن-5

، 01، مركز التوثیق والتكوین الإداریة، الجزائر، العدد12الوطنیة للإدارة، المجلد 

.90-77،ص ص 2002

سمیرة بلیدي، القواعد الوقائیة المنظمة للرسالة الاشهاریة في الجزائر، مجلة جیل -6

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة جیلالي الیابس، الأبحاث القانونیة المعمقة،

.70-55،ص ص2016، 07سیدي بلعباس، العدد

سمیر المقدسي، العولمة والاقتصاد اللبناني، مجلة الدفاع الوطني، ، تموز، العدد -7

.20-1،ص ص 2001السابع والثلاثون 

، "حدود تدخل الدولة في المجال الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق"ربیعة، صبایحي-8

المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 

270-229، ص ص 02،2009وزو، عدد 

محمد بن إبراهیم التویجري، التدریب الإداري وآفاق تطویره في البلدان العربیة، مجلة -9

، مركز التوثیق والبحوث الإداریة، 2004، 14لمدرسة الوطنیة للإدارة، المجلّد ا

.28-11،ص ص 01،2004الجزائر، العدد 

مولود حواس، العلامة التجاریة كأداة تسویق ومنافسة، مجلة علمیة محكمة،  جامعة -10

.120-100،ص ص2012، 12أكلي أولحاج، البویرة، العدد 

VI-المداخلات:

إرزیل  الكاهنة ، عقد  تحویل الفاتورة  و المؤسسات إقتصادیة ، ملتقى  وطني حول -1

عقود الأعمال و دورها في تطویر الاقتصادي الجزائري، كلیة الحقوق و العلوم  

، ص ص 2012ماي  17و  16الحساسیة  ،جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة یومي 

429-440.
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نیة لعقد المناجمنت في القانون الجزائي، ملتقى أیت منصور كمال، الطبیعة القانو -2

الوطني حول عقود الأعمال ودورها في تطویر الاقتصاد الجزائري، كلیة الحقوق 

، 2012ماي  17و  16والعلوم السّیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

 .52- 44ص ص

رقیة  المؤسسات  بعتاش لیلى ، تبین الالیات المستحدثة  في التمویل  ضرورة لت-3

و دورها في  الأعمالالصغیرة و المتوسطة في الجزائر ،، ملتقى  وطني حول عقود  

تطویر الاقتصاد  الجزائري ، كلیة  الحقوق العلوم  السیاسة ، جامعة  عبد الرحمان 

.480-456، ص ص 2012ماي  17و-16میرة  ، بجایة  یومي 

یة  تمویل  المؤسسات  الصغیرة  و إشكالبن شنوف  فیروز ، عقد  الاعتماد الإیجاري-4

طویر دورها في تعمال و المتوسطة في الجزائر، ملتقى  وطني حول عقود  الأو 

، الحقوق العلوم  السیاسة ، جامعة  عبد الرحمان میرةالاقتصاد  الجزائري ، كلیة 

.530-510،ص ص 2012ماي  17و-16بجایة  یومي 

ألیة لدعم المؤسسات  الصغیرة  و المتوسطة ، بوخیرة حسین، الاعتماد الایجاري ك-5

ملتقى  وطني حول عقود  الاعمال و دورها في تطویر الاقتصاد  الجزائري ، كلیة  

ماي  17و-16الحقوق العلوم  السیاسة ، جامعة  عبد الرحمان میرة  ، بجایة  یومي 

.494-481، ص ص 2012

المعلومات في تحقیق زیادة بونوة شعیب، خلوط عواطف، اثر التطبیق تكنولوجیا-6

المنظمات الحدیثة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر التجاریة، جامعة أبي بكر 

  .20- 7ص  بلقاید، تلمسان، ص

awatifkhe@yahoo.fr,chounoua@yahoo.fr
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تواتي نصیرة، الإیطار و التطبیق لعقود الأعمال، ملتقى وطني حول عقود الأعمال -7

ودورها في تطویر الاقتصاد الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

.388-381،ص ص 2012ماي  17و  16، بجایة، یومي میرة

ترقیة "ئر، ملتقى وطني حول جلال مسعد، مشاكل تصدیر خارج المحروقات في الجزا-8

، بالتعاون مع مخبر العولمة والقانون الوطني، "الصادرات خارج المحروقات في الجزائر

مارس  12و 11كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي 

.255-232، ص ص 2014

عضاء مجلس الشورى ،ندوة حسام الدین الصغیر،المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة لأ-9

.2004مارس 24-23الویبو ،مسقط،

حمیدي فاطمة، الطابع الخصوصي لعقود الأعمال، ملتقى وطني حول عقود الأعمال -10

و دورها في تطویر الاقتصاد الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

.22-17، ص ص 2012ماي  17و16میرة، بجایة، یومي 

حمیش یمینة، عقد الفرنشایز، ملتقى وطني حول عقود الأعمال ودورها في تطویر -11

الاقتصاد الجزائي، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

.116-108، ص ص 2012ماي 16-17

حول عقود حمادوش أنیسة، دور آلیة الفرنشایز في تطویر الاقتصاد الوطني، ملتقى -12

الأعمال ودورها في تطویر الاقتصاد الجزائري، كلیة الحقوق و العلوم السّیاسیة، جامعة 

.455-441، ص ص 2012ماي 17و  16عبد الرحمان میرة، بجایة یومي 

حسین نوارة، استراتیجیة التصدیر وإجراءات تنمیته في الجزائر، ملتقى وطني حول -13

، بالتعاون مع مخبر العولمة والقانون "في الجزائرترقیة الصادرات خارج المحروقات"
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 12و 11الوطني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي 

.93-83، ص ص 2014مارس،

دوّار جمیلة، المبادئ العامة لعقد الفرنشایز في التشریعات، ملتقى وطني حول عقود -14

الأعمال ودورها في تطویر الاقتصاد الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة عبد 

.107-90، ص ص 2012ماي، 17و  16الرحمان میرة، بجایة، یومي 

الجدوى الاقتصادیة في المؤسسات العامة صبایحي ربیعة، عقد التسییر آلیة تفصیل-15

الاقتصادیة، ملتقى الوطني حول عقود الأعمال ودوریا في تطویر الاقتصاد الجزائري، كلیة 

ماي  17و 16الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي 

.428-413،ص ص 2012

لتجارة الدّولي، ملتقى وطني حول عید عبد الحفیظ، عقود الأعمال، إحیاء لقانون ا-16

عقود الأعمال و دورها في تطوي الاقتصاد الجزائري، كلیة الحقوق و العلوم السّیاسیة، 

 .43-23ص ص 2012ماي  17و 16جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

عثماني بلال، ظهور عقود العمال في ظل عجز العقود المدنیة الكلاسیكیة على -17

العمال، ملتقى وطني حول عقود الأعمال و دورها في تطویر الاقتصاد تنظیم مجال

و  16الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

.16-10، ص ص 2012ماي 17

عیساوي محمد، دوافع التنظیم وتطویر الجزائر لصادرتها خارج المحروقات، ملتقى -18

یة الصادرات خارج المحروقات في الجزائر، بالتعاون مع مخبر العولمة وطني حول ترق

والقانون الوطني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي 

.22-07، ص ص 2014مارس  12و 11
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محمد قویدري، أهمیة الاستثمار الأجنبي المباشر في ترقیة أداء المؤسسات الصغیرة -19

متوسطة، الملتقى الدولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، في وال

،ص 2006افریل  18و 17الدول العربیة، كلیة الحقوق، جامعة الأغواط، یومي 

 .295-285ص

معاشو نبالي طة، اختلال التوازن في عقد التسییر، ملتقى وطني حول عقود الأعمال -20

 17و  16جزائري، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي و دورها في تطویر الاقتصاد ال

.68-53، ص ص 2012ماي

V-النصوص القانونیة:

ا لدستور:أولا

التعدیل الدستوري،ج ر ج ج یتضمن2016مارس6،مؤرخ في 01-16قانون رقم -1

.2016مارس7،الصادرة بتاریخ  14عدد 

:النصوص ا لتشریعیة:ثانیا

المتضمن القانون التجاري ،معدل ومتمم   1975أوت26المؤرخ في 59-75أمر رقم-1

المعدل و المتمم بموجب قانون  1975أوت28الصادرة بالتاریخ   75ج ر ج ج عدد 

یتضمن القانون التّجاري   ج ر ج ج عدد 2015دیسمبر30المؤرخ في  20-15رقم 

.2015دیسمبر30الصادرة بتاریخ 71

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988ینایر 12المؤرخ 01-88قانون رقم -2

).ملغى جزئیا(1988ینایر 16الصادرة في 4العمومیة والاقتصادیة، ج ر ج ج العدد 

مؤرخ 58-75یعدل و یتمم الأمر رقم 1989فیفري07مؤرخ فيال 01-89قانون رقم -3

08، الصادرة في 06عدد ، یتضمن القانون المدني، ج ر ج ج 1975سبتمبر  26في 

.1989فیفري



:قائمة المراجع 

120

یحدّد القواعد المتعلقة بالفندقة، ج ر ج 1999ینایر 6المؤرخ في 01-99قانون رقم -4

.1999ینایر 10، الصادرة في 02ج، عدد 

انون التوجیهي لترقیة  الق ، یتضمن2001دیسمبر 12مؤرخ في 18-01قانون رقم-5

.2001دیسمبر 5، الصادرة في 77عدد  الصغیرة و المتوسطة ، ج رج ج المؤسسات 

، 43،ج ر ج ج  عدد، یتعلق بالمنافسة2003یولیو  19في  المؤرخ03-03أمر رقم -6

).معدّل و متمّم(،2003یولیو سنة 22الصادرة في 

، یتعلق بالبراءة الاختراع، ج ر ج ج 2003یولیو 19المؤرخ في 07-03أمر رقم -7

.2003یولیو 23، الصادرة في 44عدد 

، یتعلّق بالعلامة، ج ر 2033یولیو 19الموافق ل 19، المؤرخ في 06-03أمر رقم -8

.2003یولیو 23الصادرة في  44ج ج عدد 

، المتعلق بالممارسات التجاریة، ج رج 2004یولیو 23، المؤرخ في 02-04قانون رقم -9

).معدّل و متمّم(،2004لسنة  41ج عدد 

، یتضمّن القانون التّوجیهي 2017ینایر 10المؤرخ  في 02-17قانون رقم  -10

ینلیر 11الصادرة في 02لتطویر المؤسّسات الصّغیرة و المتوسّطة، ج ر ج ج العدد 

2017.

:ا لنصوص التنظیمیة:ثالثا

، یتعلق برقابة الجودة 1990ینایر 30المؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم -1

.1990، 05، ج رج ج  عددوقمع الغش

، یحدد شروط و كیفیات 2012مارس 6المؤرخ في 111-12مرسوم تنفیذي رقم -2

إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة وممارسة بعض الأنشطة التجاریة، ج رج ج  

.2012مارس 14الصادرة في  15عدد 
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IV-مواقع الانترنت:

العلمیة، نادي الدراسات الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، الجمعیة-1

:الموقع

http://www.club.jeerom.com .1ص.

:باللغة الفرنسیة:ثانیا

- Décret n°91-337du 4 avril 1991،décret portant application de

l’article 1 de la loi n°89-1008, www.legifrance.fr.
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